0 0 8 0ه للها لله للن القن له للك ذلك «< ١‏ 


المللللللالللليلك 
ممم اللللل بلاع :1 


. 
3 
5 
رك: 
2 
طُ 
- 


تحليل السياسات 
والتشريعات التربوية 


دكتور/ محمد عبد الخالق مدبولي 


أستاذ السياسات التربوية والتخطيط بجامعة حلوان 


حقوق النشر محفوظة للمؤلف 
سير ب 


عنوان الكتآب: تحليل السياسات والتشريعات التربوية 
المؤلف: محمد عبد الخالق مدبولي 


رقم الإيداع: 2023/8346 
الترقيم الدولي: 978-977-94-5371-8 


موضوعات الكتاب 


المقدمة 1 
الفصل الأول الأصول الفلسفية والاجتماعية للسياسات 9 
والتشريعات التربوية 


أولا: الظاهرة السياسية التربوية من منظور #8 
الفلسفة وعلم الاجتماع. 


ثانيا- مرجعيات السياسة التعليمية والتشريع اس 
في المجتمعات الحديثة. 
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الفصل الثاني الإطار آلمعرفي لتحليل السياسات التربوية 01 


أولا-. موقع تحليل السياسات التربوية من 00 
ثانيا: التعريف بمجال تحليل السياسات الا 
التربويةوأهدافه ومناهجه 
وموضوعاته. 
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الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


موضوعات الكتاب 
مداخل وأساليب تحليل السياسات التعليمية 
أولا:. مداخل تحليل السياسات العامة 
ثانيا. أساليب تحليل السياسات العامة 
مراجع الفصل الثالث 
تحليل التشريعات التربوية 


أولا:ء الاطار المعرفي لدراسة وتحلر 
9 إطار راسة وتحليل 


التشريعات التربوية 
ثانيا:. أصول ومبادمأ التشريع التربوي 
وعملياته 


ثالثا:. البعد الاجتماعي للتشريعات التربوية 
رابعا: تحليل التشريعات التربوية ونقدها 
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نشأة قوالب السياسة من تقاطع دوائر التشريع 
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فعل السلطة التنفيذية في إرساء التشريعات 
و السياسات العامة 


عمليات صنع السياسات التعليمية على ضوء 
نظرية (إيستون) بتصرف من المؤلف 
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المطالب والتوقعات الشعبية 
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تميل برامج إعداد المعلمين بالدول العربية. سواءً في الدرجة 
الجامعية الأولى أو في مرحلة الدراسات العلياء نحو الطابع 
البداجوجي والتقني فيما تطرحه من تخصصات ومقررات. وتغيب 
عنها بشكل كبير تلك المقررات المتعمقة في أصول وفلسفة صنع 
السياسات آلتربوية وإرسائها. وكذا الموضوعات المتصلة بمبادئ 
وأصول التشريع التربوي. ما يشي بوجود قناعة كامنة لدىف 
المسؤولين عن تلك البرامج بأن صنع السياسات وإرساء التشريعات 
التربوية شأنٌ يختص به القادة التربويون ورجال السياسة في 
المستويات العليا: وليس للمعلمين. على الأقل في مراحل إعدادهم 
وتأهيلهم الأولى. شأنٌ بها بقدر ما يكون الأمر مع طرائق التعليم 
واستراتيجياته ومهارات استخدام البرامح الحاسوبية وتقنيات التعليم. 


ولا شك أن المستقصي لبرامح وأقسام التربية بالجامعات العربية 
لن يجد سوى عدد محدود منها يختص بالبحث والدراسة في تلك 
المجالات المعرفية, بل ولن يجد اتجاها سائدا لها في الرسائل 
الجامعية والبحوث المنشورة لأعضاء هيئات التدريس بغرض الترقي, 
وبالطبع لن يجد دوريات علمية محكمة متخصصة أو مؤتمرات علمية 
مهتمة بمناقشة البحوث في تلك المجالات ونشرها مثلما هي 
الحال في السياق الغربي. 


وقد أتيجت للمؤلف فرصة المشاركة في بعض المؤتمرات 
القومية لتطوير التعليم (تطلق عليه ا صفة القومية بالرغم من 
كونها قطرية) ولاحظ حرص الجهات المنظمة على استيفاء الشكل 
بتمثيل كاآفة الأطراف المعنيين #تلهم المعلمين في الجلسات 
العامة والمناقشات,. لكن المدهش أنهم بالرغم من تواجدهم لوضع 
الأهداف وإرساء السياسات ممثلين لنقابة المعلمين على المستوى 
المهني والحقوقيء وتمثيلهم التقني في اللجان التخصصية لتطوير 
المناهجح والمقررات التعليمية. لم تكن مساهماتهم عند المستوىف 
المتوقع والمأمولء إما عن قناعة منهم بأنه ليس دورهمء أوعن 
قصور لديهم في المعرفة والقدرة على النقد والتحليل والاقتراح 
والمناقشة. أو عن إدراكِ لحقيقة أدوارهم الهامشية في ظل 
سياساتٍ مركزيةٍ فوقية اعتادوا عليها. 
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وفي مستوث آخر من الملاحظة يمكن تلمس ذلك التجاذب 
بين أصحاب تخصص الإدارة التربوية وبين أصحاب أصول التربية في 
الاستحواذ على تخصص السياسات والتشريعات التربوية. ناهيك عن 
تنافسهم على تخصص آخر قريب هو التخطيط التربوي الاستراتيجي, 
الأمر الذي أحدث ارتبأآكا وازدواجية في المقاربة والتناول للموضوعات 
من منظورين معرفيين مختلفين. إذ يدرجه ا الأول ضمن الظاهرة 
الإدارية وعملياتها بصورة مغرقة في النزوع التقني الإداري 
|3061 بينمآ يدركها المنظور الآخر بوصفه ا نشاطا فكريآ 
يأخذ على عاتقه إنزال المفهومات والتصورات من سماء الفلسفة 
والنظرية الاجتماعية إلى أرض الممارسات وإرساء القواعد والإجراءات. 


ويتبنى الكتاب منظوراً تأصيلياً في تحليل السياسات والتشريعات 
التربوية. متعمقا في الروافد الفكرية للتوجهات السياسية 
والتشريعية. وليس فقط في المداخل والاستراتيجيات الفنية 
والمنهجية لها إيمانا بأن للظاهرة السياسية سواةءً كانت في 
مجال السياسات العامة. وفي القلب منهآ السياسة التربوية, أو 
في مجال الحيآة السياسية بأيديولوجياتها وتحالفاتها وصراعاتها.. 
أصولا فلسفية واجتماعية لاآبد من رصدها وتحديدها حتى لا تأتي 
التطبيقات والممارسات اعتباطية يعتريها الارتباك. 

وكان المؤلف قد انتهح هذا النهج التأصيلي من قبل في كتاب 
« التفكير بالمفاهيم التربوية. الخلفيات الفلسفية والتطبيقات في 
البحث والتخطيط وتحليل السياسات» المنشور عام مم.. مؤكدا على 
أهمية ممارسة التفكير بالمفاهيم وتحليلها وتحديد ماصدقاتها(الحالات 
الواقعية آلتي تتجسد فيه !) بوصفها القاسم المشترك في مجالات 
عديدة مثل: أنشطة البحث العلمي التربوي. خاصة البناء المنطقي 
لمشكلة البحث. والتخطيط التربوي الاستراتيجيء وتحليل السياسات 
التربوية. وأفرد فصلا خاصا لبيان المناظير الفلسفية والاجتماعية 
المتعددة لمفهوم السياسة التربوية. وهو بمثابة نقطة الارتكاز في 
هذا الكتاب. حيث يهتم على مدار فصوله بإظهار الظهير الفكري 
لها سواءَ في مستوى الصنع والإرساء. أو في مستوى التحليل. 


والمغزى من هذا التوجه التأصيلي يعود إلى طبيعة السياق 
السياسي والاجتماعي في بلداننا العربية. وفي القلب منه السياق 
التربوي. حيث تجتمع جنبا إلى جنب المقتطفات المجتزأةمن سياقات 
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مقدمة 


أجنبية شتىء وحيث يحلو لصناع السياسات التعليمية والتشريعات 
اقتباس مآ يرونه «تجارب عالمية ناجحة» من هنا وهناك., والمسارعة 
إلى تطبيقها وتعميمها,. مآ أنشأ واقعا «فسيفسائياء521ه »من 
السياسات التعليمية والتشريعات, يغيب عنه السمت المتسق المميز 
وتتضارب فيه تطبيقاتٌ متنافرة لفلسفاتِ تربوية وتوجهات متناقضة 


والمأمول من الكتابء؛ إضافة إلى تمكين صانعي السياسات 
والتشريعات التربوية من المداخل والفنيات. وتمكين الممارسين في 
الميدان أيضا المنوط بهم تنفيذ وتطبيق تلك السياسات والتشريعات 
من التفكر في أصولها ونقدهاء ليس على المستوى الإجرائي من 
حيث استيفاء الخطوات والمسارات الغنية فقط؛ بل وعلى المستوى 
الفكري والأيديولوجيء وتنمية وعيهم النقدي بها أيضاء ما يمكن 
أن يسهم في تكوين ثقافة سياسية وقانونية لازمة وضرورية في 
أوساطهم: وهو اتجاةٌ أكثر اقتراباً من ديمقراطية صناعة السياسة 
التربويةء يرفض الفصل بين صنع السياسة التربوية وإرسائها من 
جانب. وبين تنفيذتلك السياسة من قبل المهنيين التربويين في 
الميدان من جانب آخر. () 


وقد تناول الفصل الأول من الكتاب في الجزء الأول الظهير 
المعرفي للظاهرة السياسية عامة, والسياسات العامة تحديداء 
وكيف طرحت النظريات الاجتماعية بظهيرهآ الفلس في تصوراته ا 
لطبيعة السياسة. وكيف تختلف الممارسات باخت لاف الأيديولوجيآ 
السائدة في المجتمع, ثم تناول في الجزء الثاني البنى المرجعية 
للسياسة العامة ومنهآ السياسة التربوية. في المجتمعات الحديثة., 
وكيف تستمد تلك السياسة مبادءه ا ومفاهيمه ا من فلسفة 
المجتمع. ومن فلسغة التربية في ذلك المجتمع. ومن الاستراتيجيات 
التربوية التي يعتمدها, ثم أفرد جزءاآ مفصلا حول الأهداف التربوية 
الاستراتيجية في المجتمعات, وكيف تختلف باختلاف الرؤى الفلسفية 
لها وتصوراتها للوجود والإنسان والمعرفة. داعياً الممارسين 
وضانعي السياسات التربوية إلى التفكر في الخلفيات الفلسفية 
لمآ يصوغونه من أهداف حتى تأتي التطبيقات متسقة منطقيا. 


بينما تناول الفصل الثاني الإطار المعرفي لموضوع السياسات 
التربوية. وموقعه من الخريطة المعرفية لأصول التربية بوصفه 
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واحداً من مجالات التقاطع بين دائرة التربية ودائرة العلوم السياسية, 
فيتناول موقع الموضوع من خريطة التخصصات والعلوم السياسية 
ذاتنها؛. خاصة وهو أحد مجالات تحليل السياسات العامة, وعلاقته 
بعلوم اجتماعية وإنسانية متآزرة معه مثل: علم الاجتماع. وعلم 
الاقتصاد, والتاريخ وغيرها. 


وتناآول الفصل الثالث مداخل وأساليب تحليل السياسات العامة 
والسياسات التربوية تحديدا. وعرض لمجموعة المداخل التي 
تعنى بوصف محددات السياسة العامة وسياقها الحاضنء وطبيعة 
الأطراف المعنيين بصنع السياسة وإرسائها. وهي مجموعة المداخل 
المستندة إلى خلفيات برجماتية وظهير ليبرالي. فاستعرض مدخل 
التوازن بين الجماعات في المجتمعات الديموقراطية. والمدخل 
التراكميء ومدخل النخبة السياسية. والمدخل المؤوسسي. ومدخل 
النظمء ومجموعة مداخل تحليل نتائج السياسة العامة. ومنها المدخل 
الرشيد (العقلاني). ونظرية الاختيار العام, ثم استعرض أساليب تحليل 
السياسات العامة. مثل الأساليب الحدسية غير الكمية كأسلوب 
السيناريو. وأسلوب دلفيء والأساليب الكمية مثل : بحوث العمليات: 
والبرمجة الخطية. وتحليل النفقة والمنفعة. 


ثم تطرق الفصل الرابع إلى موضوع التشريعات التربوية, 
فاستعرض آولا الإطار المعرفي لدراسة وتحليل التشريعات التربوية, 
من حيث موقع التشريعات التربوية من خريطة أصول التربية, وعلاقة 
مجال التشريعات التربوية بالسياسات التربوية؛ واستعرض ثانيا أصول 
ومبادماأ التشريع التربوي وعملياته من حيث: مفه وم التشريع: 
ومفهوم السلطة العامة المختصة. وخصائص التشريع من حيث: 
العمومية والتجريد. والتوثيق والتدوين. وأصول ومبادمأ التشريع 
من حيث: مبدا الوصف الكافي للواقع: ومبدا البحث في آثار 
التشريعات السارية واللاحقة, ومبدأ تحليل الأحكام القيمية .. وغيرهاء 
ثم تناول مراحل سن التشريع ونفاذه من حيث: التحضير. ومرحلة 
الاحالة. ومرحلة المناقشة والتصويت. ومرحلة التصديقء ومرحلة 
الاإصدار... كما تناول الفصل مفهوم التقنين وعملياته من حيث 
الصياغة القانونية والتبويب... ثم تطرق ثالثا إلى البعد الاجتماعي 
للتشريعات التربوية: ثم إلى فنيات تحليل التشريعات التربوية ونقدها 
من حيث:النقد الشكليء والنقد الموضوعي. وتحليل الأثر التشريعي 
للقانون بوصفه مدخلا لتقييم التشريع التربوي. 
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واتخذ الفصل الخامس منحتّ تطبيقياً. حيث استعرض نماذج 
وأشكال من الوثائق وكيفية إعدادها مثل: المذكرات التوضيحية 
(المطالبات) للتشريعات. وأوراق السياسات. ومذكرات السياسات: 
وأشكال وطرق التعبير عن السياسات ونقلها مثل الإحاطات الشفوية 
والإيجاز الصحفي.. وغيرها,ء ثم استعرض ثانيآ أشكالاً ونماذج من 
نقد السياسات. من حيث هيكلة مشكلات السياسة. وفحص ما بنيت 
عليه من حجح واختبار صحة استدلالهاء ومن حيث معايرتها بمعايير 
الموضوعية والنجاعة والملاءمة. 


وأخيرآ: فإن الكتاب يحطول دل مكدو نقدي ادر لل متكامل 
الدولة الحديثة, وإلى الفكر التاقد 2-6 الْرَوينة الحدائية. والذي 
يعدها ضربآ من الاآفتثات على حقوق الأطراف الأخرى في صنع 
وإرساء تلك السياسات والتشريعات بوصفها أطرافا شريكة, ومحاولة 
لإخضاع إرادتها وتزييف وعيها.”) 

فقد أرست نماذج الدولة الحديثة منذ قيام الدول القومية في 
أوربا في القرن التاسع عشر قواعد صارمة لصنع وإرساء السياسات 


والتشريعات, كرست من خلالها قيم النخبوية والمركزية, بينما أفرزت 
تحولات ما بعد الحداثة صيغا أخرى أكثر ديمقراطية وانفتاحا على 


قطاعاتٍ أوسع من الناسء وأكثر تعبيرا عن تطلعاتهم وأحلامهم 
في حياةٍ أفضلء وفي تعليم أجود وأنجع وأعدل. 


المؤلف 
أ.د محمد عبد اآلخالق مدبولي 
القاهرة: أكتوبر 2022 
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الفصل الآول 


الأصول الفلسفية والاجتماعية 
للسياسات والتشريعات التربوية 


الفصل الأول 


الأصول الفلسفية والاجتماعية 
للسياآسات والتشريعات التربوية 


يتميز هذا الفصل عن غيره من الفصول التمهيدية في 
كتب تحليل السياسات والتشريعات التربوية. وهي قليلة 
في المكتبة العربيةء بكونه يؤصل لها بوصفها ممارساتٍ 
وتمييزه قبل القيام بعمليات التحليل. وهو أمرٌ يختص هذا 
الكتاب به لكون عمليات تحليل السياسات العامة ومنها 
السياسات التربوية: غالبا ما تبدو ذات طبيعة تقنية مجردة 
كما يحب بعض المتخصصين لها أن تبدوء أما حقيقة الأمر؛ 
فهي أن السياسات التربوية والتشريعات هي تعبيرٌ عن 
أيديولوجياتٍ اجتماعية تتبناها شرائح وجماعات تتولى صنع 
وإرساء السياسات والتشريعات. ومن ثم يجب على من 
يتولى دراستها بالتحليل والنقد. ناهيك عمن يتولى أصلا 
صنعها وإرساءهاء أن يدرك تلك الأيديولوجيات وما وراءعها 
من أطر فلسفية ونظريات اجتماعية. 
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أولا: الظاهرة السياسية التربوية من منظور الفلسفة 
وعلم الاجتماع 


مع تعدد نظريات علم الاجتماع. يمكن فهم الظاهرة السياسية, 
والسياسة التربوية جزءً منها. من مناظير مختلففية وفقا للظهير 
الفلسفي الذي تستند إليه كل منها؛ وبالتالي وفقاً لنسق المفاهيم 
المكونة لذلك الظهير وتلك النظرية. بحجيث يمكن الجزم بأن تحليل 
الظاهرة السياسية بالأساس هو الوقوف على ما تستند إليه 
السياسة وتطبيقاتها من مفاهيم, وإدراك ما بين تلك المفاهيم من 
علاقات. بل والقول بأن ممارسة السياسة إنما هو ببساطة عملية 
تفكير وتفاعل بالمفاهيم. 


ا.السياسة التعليمية والتشريع في نظريات الفعل الاجتماعي 


فالسياسة من منظور مجموعة نظريات الفعل الاجتماعي 
ذات الظهير البرجماتي وأهمها: الوظيفية: والتفاعلية الرمزية: 
والظاهراتية. هي نظام اجتماعي استحدثه المجتمع الاإنساني لكي 
يؤدى وظاثف محددة. تنطلق في مجموعه ا من فكرة فلس فية 
أساسية هي: تكيف الإنسان والمجتمع الإنساني مع الوجود المتغير 
المتعدد الذي لا يخلو من المخاطرء وعلى النظام السياسي أن يحقق 
للمجتمع البقاء والاستمرار المتوازن في ظل هذ التغير المستمر 
على أساس من التواآفق والاذعان المتبادل بين مكوناته وعناصره. 

وتنعدد طبيعة وآليات بناء المجتمع الانساني للنظم السياسية 
وأساليب عمله ا بتعدد نظريات الفعل الاجتماعي ومفهوماتها؛ 
فهعي من منظور النظرية البنائية الوظيفية (١نممءصنط‏ 
51100 عملية سلوكية موجهة بغريزة البقاء وتلبية الحاجات 
الفردية والجمعية بوجه عامء بحيث يمثل النظام السياسي بمدخلاته 
وعملياته ومخرجاته دولابا لاستمرار حالة التماسك والتكامل والاتزان 
بين مكونات المجتمع كما يتضح من (الشكل رقم )١‏ 

وقد طرح (إميل دوركايم) مفه وم نسق القيم المحوري 6غه/ام 
ع0 عنااق الذي يمثل الرابط الأقوى الجامع بين أفراد المجتمع 
ونظمه التي يستحدثها لتأدية وظائفه التي تضمن إشباع حاجات 
الأفراد وأيضا المحافظة على تماسك المجتمع من التفكك 
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واستمراره في حالة من التوازن» وهو الموجه والحاكم لأفعالهم 
في هذا الصدد. ثم طور (تالكوت باآرسونز) المفهوم في معرض 
حديثه عن ما سماه «أنساق الفعل» في كتابه الشهير « بنية الفعل 
الاجتماعي» عام ١9/‏ وآصفاً تلك الأنساق بأنهآ البيئات الاجتماعية 
المفعمة بالقيم والمعايير المعتمدة التي يتم فيهآ الفعل 
الاجتماعي من قبل الأفراد والمنظمات أو النظم.() 


عمليات صنع 
وإرساء السياسة 


شكل رقم )١(‏ 
السياسة بوصفها نظاما اجتماعيا في النظرية الوظيفية 


وتمثل النظم التربوية عنصراً محورياً من عناصر النظام الاجتماعي 
وفقا لتصور (بارسونز), إذ تتولى المحافظة على نسق القيم 
المحوري للمجتمع سليماء وتعمل على صون تماسكه وضمان توارثه 
عبر الأجيال من خلال عمليات التنشئة والتطبيع الاجتماعي. ناهيك 
عن أدوارها الوظيفية الأخرى المتصلة بتأهيل وإعداد الأفراد للقيام 
بمهامهم وأدوارهم تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع. 


ويمكن النظر إلى تعريف (ديفيد إيستون) الشهير للنظام 
السياسي بأنه من يتولى عملية التوزيع السلطوي للقيمت).بوصفه 
امتداداً لفكرة نسق القيم تلك؛ حيث تتجه كآفة سياسات النظام 
السياسي الحاكم نحو ترسيخ منظومة القيم التي يتبناها. والعمل 
على تعميمها: وليس أوضح في التأكيد على ذلك من السياسة 
التعليمية بما تتضمنه من قيم ومعايير واتجاهات مضمرة في 
المناهج الدراسية, وما ترسيه من مبادئ حاكمة للمفاضلة والاختيار 
من بين البدائل في سياسات القبول والتشعيب وتمويل التعليم 
وتخصيص الموارد. 


ع 


ويشير النموذج النظري المطروح من قبل (إيستون) وهو الأشهر 
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والأوسع انتشاراً وتأثيراً في مجال تحليل السياسات العامة. إلى 
عملية إرساء وتوزيع القيم تلك بوضوح من خلال ما ترفعه السياسات 
العامة من شعارات لحشد التأييد. وما ترسيه من مبادمئأ تشريعية 
وقواعد تنفيذية. 


فقد ال أحد الأحزاب الاشتراكية على الأغلبية ا 
الانتخابات, أو يكون هو الحزب المعبر عن نظام حاكم ينتهمح 
منهجآً شموليا في السياسة والاقتصاد. فتأتي 0 
التعليمية. وما يرسيه من تشريعات,. مؤكدة على مجموعة 
محددة من القيم مثل: العدالة الاجتماعية في التعليم,. ومجانية 
التعليم بوصفها حقاً اجتماعياً وإنسانيا: وتكون سياسات القبول 
بالمراحل التعليمية والنوعيات المتعددة قائمة على معايير 
المساواة بين الجميع. وتتخذ سياسات التشعيب والتوزيع على 
التخصصات من حاجة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية الشاملة 
فيها معيارا أساسيا مقدما على رغبات الأفراد ... 

والأمرعينه في حالة تولي حكومة ليبرالية 00 فسوف 
تآأتي شعارات سياساتها التعليمية بقيم « الجدارة» و»التميز», 
وتأني سياسات القبول والتشعيب معتمدة أسلوب «المسابقة 
بين المتعلمين للحصول على الفرص التعليمية», وتأتي 
تشريعاتها التعليمية مؤكدة مبدأ الحرية الفردية في اختيار 
نوعية التعليم والتخصص ..إلخ 


وسوف يحظى هذا النموذج ل (إيستون) بكثير من الشرح والتحليل 
في هذا الكتاب عند الحديث عن مداخل تحليل السياسات العامة. 

وبينما تنظر النظرية البنائية الوظيفية إلى السياسة التعليمية 
والتشريع تلك النظرة, تنظر إليها النظرية التفاعلية الرمزية غذاهطام/ر5 
0 بوصفها شكلا من أشكال الحوار والتفاوض للتوصل إلى 
معان أو مفاهيم مشتركة تضمن تماسك المجتمع واستمراره. بحيث 
تشكل مآ يمكن أن يكون عرفا أو قانوناً أو قواعد للعبة السياسية, 
تظل قائمة ومعتمدة ما دام التوافق عليها قائما: وهو ما يتضح 
من (الشكل رقم "). 
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شكل رقم (”) 
آالسياسة بوصفها عملية تفاوض حول معنى مشترك في التفاعلية الرمزية 


ويشير (هربرت بلومر) في كتابه «التفاعل الرمزيء تصورات 
وطرائق» عام 1919 إلى الفرضيات الرئيسة في التفاعلية الرمزية 

على النحو التالي: (س) 2 

٠‏ أن الأفراد يتصرفون حيال الأشياء والموضوعات وفقا لما تعنيه 
بالنسبة إليهم. وبالتالي يعبرون عن تلك المعاني برموز وإشاراتٍ 
في تفاعلهم مع الأفراد الآخرين. ّ 
أن هذه المعاني هي نتانٌ للتفاعل الاجتماعي في المجتمع. 
يتم تحوير المعاني وتعديلها عبر عملية تأويل يمارسها كل فرد 
متفاعل تجاه الإشارات التي يتفاعل معها. 


ويتضح من ذلك أن حالة الحوار والجدل الدائم بين أفراد المجتمع 
ومؤسساته حول بعض قضايا وموضوعات السياسة التعليمية مثل: 


«ترشيد مجانية التعليم». أو» تكافن الفرص التعليمية», أو» التعليم 
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استثمار».. إلخ إنما تهدف إلى التوافق حول المعاني التي سوف 
تنطلق منها السياسات والتشريعات وتؤكدهاء وأن لكل طرف من 
أطراف المشهد الاجتماعي ومكوناته تصورا أو إدراكا خاصا لمعاني 
تلك المفاهيمء وأآن خطاب كل طرف من الأطراف يهدف إلى «إجبار» 
أو على الأقل « استقطاب» باقي الأطراف إلى ما يعتمده من معان. 


فأولياء الأمور يدركون مفهوم « مجانية التعليم» على النحو 
الذي يضمن لأبنائهم فرصاً تعليمية دائمة دون مقابل في كافة 
مراحل التعليم. منطلقين من إدراكِ خاص بوضعياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية؛ ومصالحهم, وتصورهم لفكرة الحق في التعليم, 
ومن ثم تمثل فكرة «ترشيد» تلك المجانية تهديداً لتلك 
المصالح والحقوق المكتسبة, بينما يدرك المسؤول الحكومي 
عن تمويل التعليم فكرة المجانية بمعنى «العبء» الدائم 
واللانهائي على كاهل الدولة. ويحمل خطابه الرسمي إلى 
الشعب مبررات وأسانيد منطقية وعملية على وهم المفهوم 
وعدم واقعيته وجدواه: يحاول بها إحدات تغيير في المعاني 
الراسخة لدى أولياء الأمور. منطلقا من مفهوم مغاير للتعليم 
بوصفه «خدمة» تقدمها الدولة لمواطنيها. وبوصفه مرفقآا 
عمومياء وتؤكد سياساته التمويلية لمؤسسات التعليم على 
فكرة «الدعم المشروط» للفرص التعليمية. وأهمية « استعادة 
الكلفة 50غء/ا60ع15 « من خلال تقديم الخدمة التعليمية 
بمستويات متعددة من الجودة .. وتعمل الأذرع الاعلامية الموالية 
له على التركيز على حالات الرسوب المتكررة بسبب عدم جدية 
المتعلمين في التعامل مع فرص التعليم المجانية.. إلخ. وهكذا 
إلى أن يستقر الرأي العام اقتناعا أو إذعانا على معنى «ترشيد 
المجانية» المطروح من قبل السلطة التعليمية: أو على العكس؛ 
يذعن النظام لضغوط الرأي العام ويعدل من سياساته., أو يتم 
التوصل إلى صيغفة وسط تحقق الحد الأدنى من المصالح 


ويمثل كل من:مدخل الجماعة اع103مم8 مناه:6 156: والمدخل 
التراكمي د<اء0103م6 7ا5١|1013ع0ع21|‏ في إطار مجموعة المداخل 
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المس_تهدفة لمدخلات ومحددات السياسة. تطبيقين شائعين من 
تطبيقات النظرية التفاعلية الرمزية في تحليل السياسات العامة, 
حيث يمثل وجود حالة منضبطة وسلمية من حالات الحوار المجتمعي 
ضماناً للتوصل إلى معان مشتركة تنطلق منها السياسات وتحقق 
أهدافها في تلبية حاجآت الأفراد وحفظ استقرار المجتمع وحالة 
«التفاهم» داخله بنجاهد. * 


وترى النظرية الظاهراتية لإاوهاهمعهمء20 الظاهرة السياسة 
بوصفهآا حالة عامة من التواطؤ بين أفراد المجتمع للإبقاء على 
أوضاع ووضعيات مستقرة ومتكررة: وكأآنها مسرحية كتبت مشاهدها 
وحواراتها وأحداثئها سلفا ليتكرر أداؤها مرات ومرات, وكأن ملامح 
شخوصها وأنماط سلوكهم والرم وز التي يتعاملون بها في كل 
موقف قد رسمت من قبل ليتم الالتزام بحذافيرها دوما كلما اقتضىف 
الموقف؛ فهذا سلوك النخب الحاكمة. وذاك سلوك المعارضة., 
وتلك سلوكات المحكومين في التعبير عن مطالبهمء وهكذا تكون 
الممارسة الديمقراطية. وهكذا يكون التمثيل النيابي .. وهكذا. 

ويتحدث (الفرد شوتز) في كتابه « الفلسفة الظاهراتية للعالم 
الاجتماعي» عام ١9”‏ وطبعته المترجمة إلى الانجليزية عام اا 
عن كيفية بناء أفراد المجتمع لعالمهم الاجتماعي الخاصء حيث يتم 
تنميط العالم الاجتماعي إلى فثات من المواقف الاجتماعية تسمى 
بسياقات المعنى 0116210150 5أالاع2001: وهي مواآقف متكررة بحكم 
نمطية التفاعل الاجتماعي بين أفراد الجماعة البشرية تميز ثقافتهم 
الاجتماعية عن غيرهم من الجماعات, وبالتالي تحكم عملية التنميط 
تلك مجموعة من المعاني والمعايير التي تخصهم. ©) 


وفي هذا الإطاريمكن النظر إلى مفردات الخطاب في مجتمع معين 
حول السياسة التعليمية في حقبة زمنية معينة بوصفه سياقا للمعاني 
ذات الخصوصية الثقافية, والتي ربما تستعصي على الفهم لدف المراقبين 
من خارجه. كما يمكن رصد كثير من تأثيرات عملية تنميط المعاني على ما 
تمتلكه قطاعات المواطنين من مطالب وتوقعات من صانعي السياسات 
التعليمية. وما يدور في الرأي العام حول قضاياآ التعليم والانتقادات 
الموجهة إلى سياساته: ناهيك على تأثيراتها في مراحل تداول مشروعات 
القوانين المتعلقة بالتعليم داخل المؤسسات النيابية. 
2٠‏ * سوف يتم التطرق لهذين المدخلين بالتفصيل في الفصل الثالث 
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'). السياسة التعليمية والتشريع في نظريات البنية الاجتماعية 


ومن منظور مختلفء تمثل الظاهرة السياسية من المنظور 
البنيوي ذي الظهير الفلسفي المثالي لوناً من ألوان ضبط الإيقاع 
يمارسه صانعوها على كافة المناش ط الإنسانية في المجتمع 
وفقا لمنظومة مترابطة منطقيا من المفاهيم والمبادمأ والقواعد 
المنظمة لكافة العلاقات: بحيث تمثل تلك المنظومة بنية مرجعية أو 
معيارية يحتكم إليها دائما. وهي بنية تتسامى من حيث مصدرها 
وطبيعته ا المعرفية عن أن تكون وضعية بشرية. ومن ثم تبقى 
محصنة ضد النقد والنقض. فهي إما روحية عقدية شرعتها السماء. 
أو علمية متجاوزة لخلافات الناس وأهوائهم وآرائهم القاصرة متناهية 
في موضوعيتها. أو حتى أسطورية خرافية آتية من عالم آخر فوق 
طبيعي كما يوضح (شكل رقمم). 


البنية المرجعية (نسق من المفاهيم 


الواقع الاجتماعي (ماصدقات لا متناهية في التنوع والتغير) 


شكل رقم (*) 
السياسة بوصفها معايرة الوقائع بمعيار البنية من منظور النظرية البنيوية 


وفي هذا الاطار البنيوي المحصن. تخضع السياسة ومفهوماتها 
ومعاييرها لسلطة من يمتلك التفويض للحديت باسم تلك البنية 
والأمين عليهاء ولقدرته وإرادته. ولفهمه وتأويلاته للنصوص 
المقدسة. أو الثيمات الأسطورية. أو حتى للنظريات العلميةء وتبقى 
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مساحة التفاوض السياسي محدودة بحدود ما يسمح به الأمناء 


وتختص النظم السياسية ذات المرجعيات الدينية بسياسات 
تعليمية مغلقة واستاتيكية الطابع. حيث يندر تأثير المستحدثات 
التقنية والنظريات البداجوجية المتمحورة حول المتعلم على 
نظمهآ التعليمية وأساليب التعليم ومناهجه: بل تظل كمآ 
توارثها وكلاء البنية وحراسها من المرجعيات الروحية التعليمية 
دون تغيير, وبالتالي تغيب عن تلك السياسات فكرة الرأي 
العام وما يتضمنه من أطراف معنية مثل: جماعات الضغط, 
وجماعات المستشارينء واآتحادات المعلمين.. إلخ. ومع ذلك 
قي مجتمعاتها لتساير محيطها الدولي والإقليمي من جهة, 
وتحطى بعضوية المنظمات المتخصصة وما تقدمه من أشكال 
الدعم الفني والعيني في مقابل تعهدها باحترام العهعود 
والمواثيق الدولية من جهة أخرى. دون أن تفقد القطاعات 
التعليمية الدينية المحافظة مكانتهآ الخاصة بوصفها معاقل 
لإعداد القادة. 3 

وعلى نهجح أكثر تطرفا ترسي النظم السياسية ذات 
المرجعيات الأيديولوجية الشمولية سياساتٍ تعليمية لاتسمح 
بوجود نظم تعليمية حديثة تعددية. معتمدة على المؤسسات 
التربوية الأيديولوجية المرتبطة غالبا بمنظمات حزبية ذات طابع 
شمولي ونفوذ كبير. ويكون مبررها غالبا هو حماية المجتمع 
وتجربته التقدمية من محاولات غزوه ثقافيا من قبل الخصوم 
الأيديولوجيين المتآمرين عليه. والنيل من عقيدته السياسية. 


ومن منظور ماركسي. تمثل السياسة اي للوعي الاجتماعي 
والطبقي لدى النخب المثقفة, ووسيلة لإحداث التغيير وإذابة 


التفاوت بين شرائح المجتمع وطبقاته: وتعبيراعن ما بين تلك الشرائح 


والسياسة التعليمية وفقا للماركسية أحد أهم مجالات التعبيرعن 
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ذلك التناقض الأيديولوجي. وأحد أهم مجالات حله أيضاً؛ فالسياسة 
التعليمية ما أن تكون أداة لتكريس التفاوت الاجتماعي/ الاقتصادي, 
أو تكون آداة لإزالته.ره) 


ففي المجتمعات التي تنتهح المنحى الاشتراكي في 
التعليم, يتم رسم السياسات التعليمية مركزيا بواسطة خبراء 
الحزب ولجانهء ويتم اعتمادها من قبل لجانه العليا في 
مؤتمراتها الدورية, ويكون المغزى الأيديولوجي لتلك السياسات 
ا 1 0 
والبداجوجية. ويتم حشد التأييد الاجتماعي لتلك السياسات 
من خلال القواعد الحزبية بوصفها السبيل إلى صون المجتمع 
الاشتراكي وحمايته من أعدائه الخارجيين والداخليينء وإقناع 
الأفراد بأن تلك السياسات هي ملاذهم حتى وإن جارت على 

وتتجه سياسات القبول والتشعيب نحو إمداد المؤسسات 
لقتل كي و م و ا ال لماه 
ا 
المفاضلة هو الجدارة بغض النظر عن العوامل الذاتية (الميول 
الفردية). والعوامل الاجتماعية (الأصول أو العلاقات الجهوية أو 
6 مي ا لم 
والمتميزين في الأنشطة والمواد الدراسية وتوجيههم إلى 
1 يه اك لنت م ا 1 ار 

وتعمل سياسات التقويم على تطبيق معايير عامة موضوعية 
في بناء الاختبارات والمفاضلة بين المتعلمين:ء والأهم أنها 
تهدف إلى تشخيص ومعالجة أوجه القصور وصعوبات التعلم, 
لأن تحقيق نسب نجاح عالية بمعدلات متقدمة (التفوق الجماعي) 
مقدم على تحقيق إنجازات تعليمية فردية. 


ومن منظور مآ بعد الحداثة وخلفياته ا الوجودية والتفكيكية 
الفوضوية, تمثل السياسة لونا من ألوان الخطاب المتبادل بين 
الذوات الاجتماعية المتصارعة في الفضاء الاجتماعي. تسعى كل ذاتٍ 
من خلالها إلى التعبير عن عناصر القوة التي تمتلكها وتؤثر بها 
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على الآخرين في عالم لا يحكمه سوى الفوضى. 


فالنخب والشرائح والطبقات والفثات بالمعنى المعروف ليست 
لسوى «ذواآت» فردية كانت أو جمعية. لكل منها كينونته التي 
يسعى إلى بقاثها. بل وإلى فرض هيمنته ا على الذوات الأخرى., 
وجعل تلك الأخرى تتبنى مفهوماتها وقيمها ومعاييرها. والمعرفة 
التي تحتكرها الذات الاجتماعية هي مصدر قوتها؛. وموضوع خطابها 
المهيمن, ومن ثم تكتسب السياسة التعليمية أهمية خاصة في 
ذلك الخطاب, لكونها تتصل بآليات إنتاج وتوزيع المعرفة والقوة. 


وقد وجهت انتقادات كثيرة إلى هذا التيار لكونه لا يقدم وصفاً 
بنيوياً لكيفنية حدوث صراع الذوات وآلياته. خاصة في مجال تحليل 
السياسات العامة لأن ذلك المفه وم (السياسات العامة ومنهآ 
السياسة التعليمية) يفترض وجود بناء منظم اسمه المجتمع: به 
العديد من النظم والأبنية التنظيمية. وهو ما لا تقره النظرية من 
الأساس. 


وبناءَ على ذلك يكون تفسير ما بعد الحداثة لعملية صنع وإرساء 
السياسات التعليمية أقرب إلى وصف التفاعلية الرمزية. حيث تتفاوض 
الذوات وتسعى كل منها إلى اعتماد المعاني التي تحقق مصالحهاء 
وتحاول في سبيل ذلك استعمال خطابها وما يستند إليه من عناصر 
القوة (رصيده من المعرفة). لكن وجه الاختلاف يكمن في فكرة 
يتعدى الأمر عملية الحوار المجتمعي والتفاوض حول المعاني من 
أجل بناء نسق من المعاني المشتركة. إلى فرض الفئات الأقوى 
لرموزها ومنظوماتها المعيارية (ومنها ما ترسيه سياسات التعليم) 
على باآقي الفئات. بل والعمل على تبنيها لها والدفاع عنه]!! 


وتكشف مابعد الحداثة زيف وخداع كافة الأيديولوجيات البنيوية 
التي تدعي الشمول وتتحول إلى بنى حاكمة بدعوى تقديمها 
الوصفات الناجعة لتحقيق الحداثة. وهعي طيف واسع من الرؤىف 
على مدى التاريخ الحديث بعضها ذي مرجعية دينية. والآخر مادي 
وضعي مع تناقض توجهاته من الماركسية وحتى الرأسمالية.. لكنها 
جميعهاء من وجهة نظر مابعد الحداثة, تكتفي بذاتها وتنفي غيرهاء 
ومن ثم تتعالى على النقد وتنظر إلى مشايعيها بوصفهم أتباع 
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مسلوبي الإرادة أمام مقولاتها المحكمة. 


بذ كك م رتك ] لمكاقمع إل 1 كاك الام 1 
الأيديولوجيات الشمولية بوصفها أدوات لقتل الذوات وتحريكها 


كالدمى كما في تعبير (لويس ألتوسير)ء ووسائل لتكريس 
هيمنة وكلاء البنى الأيديولوجية والأمناء عليها. 


ومن منظور المدرسة النقدية (فرانكفورت) التي أعملت معول 
النقد في النظريات الاجتماعية القائمة في تأويلها للظواهر على 
العامل الاقتصادي. ينظر إلى السياسات التعليمية بوصفها أداة في 
يد الجهاز الأيديولوجي لتزييف الوعي وممارسة العنف الرمزي من 
قبل الفئات الاجتماعية الأقوى على الفئات الأضعف, وبوصفها أداة 
لتوزيع المعرفة وفقا لمعايير محتكريها؛ وبالتالي يصبح الهدف الأكبر 
لعملية تحليل السياسات هو نقد الآليات التي تكرس بها التفاوت 
الاجتماعيء والتي تزيف بها وعي الفئثات الاجتماعية الأضعف فلا 
تتحرك لرفع الظلم الواقع عليها . 


وتمثل السياسات التربوية من المنظور النقدي أدوات 
لتشييء التفاوت الثقافي والمعرفي بين شرائح المجتمع., 
من خلال منظومة المعايير المعتمدة من قبل الفثات الأقوى 


والتني تبنص المناه ح التعليمية ونظم التقويم والامتحانات 
وقوآعد القبول بالجامعات والتشعيب.. وغيرها وفقا لها. 


ثانيا: مرجعيات السياسة التعليمية والتشريع في 
المجتمعات الحديثة 


يختص كل مجتمع بمرجعياته التاريخية والعقدية علاوة على 
وضعيته الجغرافية والاقتصادية. وكلها عوامل ومحددات تشكل 
لتمخصيته الحضارية المتفردة. وتتطلب الدراسة العلمية للسياسة 
التعليمية والتشريع في المجتمعات إجراء التصنيف والتنميط وفقا 
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للخلفيات الفلسفية والنظريات الاجتماعية الظهيرة لهاء لكنه يظل 
تصنيفا تعس فيا إلا في حدود. 


ا.فلسفة المدة 


ويفترض على المستوى النظريء أن تتراتب المرجعيات الفكرية 
للسياسة التعليمية والتشريع في المجتمع الواحد من العام المجرد 
إلى المحدد الملموس بصورة منطقية, غير أن هذا الترآاتب قدلا 
يكون متحققا بصورة كآملة, وقد لا يكون مدركاً من قبل أفراده 
بصورة واآضحة,. الأمر الذي يجعل الممارسات والتطبيقآات مرتبكة لا 
توجهها بوصلة فكرية محددة. خاصة إذا رافق ذلك نزوعٌ دائمٌ من قبل 
و[أضعي السياسات التعليمية والتشريعات إلى الاقتباس والاستعارة 
من التجارب التي يرونها ناجحة في مجتمعات أخرى. (الشكل رقمرع) 


شكل رقم (5) 
تراتب مرجعيات السياسة التعليمية 
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ويقع على قمة هذ التراآتب لمرجعيات السياسة والتشريع 
التعليمي في المجتمع ما يعرف ب «فلسفة المجتمع لإامهدوامم 
50616 01», وهو مفهوم نظري يصعب إيجاد تعريفي قاطع له: لكن 
يمكن النظر إليه بوصفه نسقا من الأفكار المجردة متعددة الروافد 
والمحددات مثل: العقيدة الروحية. والحوادث التاريخية. والأعراف 
والتقاليد. والتركيب العرقيء والموقع الجغرافي. وطبيعة المناخ 
والبيئة..إلخ وهذا النسق يحظى. وإن لم يكن مدركا بشكل محدد, 
باحترام غالبية أفراد المجتمع: وتعكس سلوكاتهم قدرا واضّحا من 
الالتزام به والحرص على تنشئة الأجيال التالية وفقا له. 


ويضم مجال دراسة الفلسفة الاجتماعية /إلحامه1050أام ا2اءع50 عديدا 
من الفروع المعرفية والموضوعات مثل المعاييرالأخلاقية والاجتماعية, 
والفلسفة السياسية: والعقائد. والأساطيرء والثقافة الشعبية, 
وفلسفة اللغة وجذورها.. إلخ 


وقد يكون مفهموم المخيال الجمعي 0ه261نمأوممما علالععاامء 
الذي طرحه رواد التحليل النفسي وفلاسفة الوجودية وعلماء 
الفينومينولوجيا هو الأقرب في التعبير عن ما يسمى بفلس فة 
المجتمع. خاصة في مستوى الوعي اليومي المباشر والتخييل 
الأيديولوجي. 


ويوضح (جليبير) في كتابه « الخيال الرمزي» عام 1491١‏ أن مفهوم 
المخيال يتعلق بالأفراد والجماعات ويتمثل في مجموع التمثلات 
والتصورات التي تترسب بالتنشئة ويتم تناقله ا عبر الأجيال عبر 
المثاقفة التي يتم تعميمها عن طريق الدين والأدب والفنون 
والأساطير واللغة المتداولة والخطاب السياسي ووسائل الاتصال 
الحديثة وأنظمة الدعاية والإشهار. ره 


ولايخلو مفه وم المخيال الجمعي من بطانة أيديولوجية معلنة 
أو مضمرة. وهي جملة من التصورات حول تاريخ هذا المجتمع 
وحضارته. ووضعيته بين المجتمعات والأمم الأخرى: وعلاقات العداء أو 
التحالف التاريخي والأيديولوجي معها. وحول الأصول العرقية والإثنية 
لأفراده وعلاقتها بالأع راق الأخرى. وحول أمنه القومي ومصالحه 
الاستراتيجية كما يتصورها مجموع أفراده. 


وتشكل هذه التصورات في مجمله ا مجموعة قد تكون واعية 
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أو مترسبة في اللاوعي من الدوافع والمخاوف الجمعية المتصلة 
بالوجود والهوية. ومن ثم الحرص على تشكيل صورة المستقبل 
من خلال تربية الأجيال التالية وتحديد ملامحها. والتأكيد على ثوابتها 
وخصائصها المتفردة. 

س ٠.‏ 1 ه هه التربية 

ثم تأتي في الترتيب التالي الفلسفة التربوية للمجتمع. وهي 
أيضا نسق من القيم والمبادم والأفكار المنظمة والعرضية التي 
توجه عمليات التنشئة والتطبيع والضبط والتعليم وغيرها من 
الممارسات التربوية:. سواءًَ على المستوى المؤسسي من خلال 
السياسات التعليمية والتشريعات والنظم والمؤسسات الرسمية. أو 
في المستوى اليومي المباشر من خلال الأسرة والاعلام ووسائط 
التواصل الاجتماعي وغيرها. 

وتتسم الفلسفة التربوية لأي مجتمع بمجموعة من السمات منها: 

٠‏ الإلزام لكاآفة أفراد المجتمع ومؤسساته بالرغم من شفاهيتها 
وعدم توثيقها بشكل مدون ومعلن. 

٠‏ وشيوعها وتداولها بشكل واسع ومتواتر يتجاوز فكرة التخصص 
الأكاديمي والمهني. 

ء وتثباتهاالنسبي والميل إلىص الاستجابة البطيثة لدواعبي 

٠‏ وحضورها المؤثر والدائم في الوعي الفردي والجمعي بكافة 
مجالات التفاعل بين الأفراد وسلوكاتهم وأحاديثهم اليومية. 

٠‏ كماتتسم بكونها موضوعاً دائماً للنقد والتعليق في [طار 
الحوار المجتمعي حول الشأن العام والمشكلات والظواهر 
الاجتماعية كافة وليس فقط ما يتعلق بالتعليم. 

ا ل يي ا 
الدستوري تصدرعنها وثائق رسمية تحدد فلسفتها التربوية الشاملة 
والملزمة لكافة نظمها ومؤسساتها؛ ويكتفى غالبا بالوثائق التي 
تصدرها بعض الهيثات النيابية والجمعيات الدستورية. إن وجدت. في 
معرض التأسيس للنظم السياسية. كما هي الخال في أعقاب 
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الثورات والتحولات التاريخية العميقة. 


والفلسفة التربوية ف عن فلسفة المجتمع. تتلخص في 
أفكارها ومبادثها ملامح المستقبل والأجيال القادمة من أفراده كما 
يتصورها المخيال الجمعي. منطلقا من دوافعه نحو المحافظة على 
البقاء والهوية, ومخاوفه من مهدداتهاء متمسكا بثوابته الحضارية 
وعناصر هويته, ومجيبا عن أسئلة وجودية كبرى حول «من نربي؟» 
ولماذا؟ وكيف؟ 


ولا يحتكر رجال التربية وحدهم صنع وصياغة الفلسفة التربوية 
للمجتمعات. بل يسهم في صنعها المفكرون والأدباء والفنانون 
والمراجع الروحية والزعماء السياسيون بصورة متراكمة, وكثيرا ما 
يكون لبعض هؤلاء الإسهام الأبرز في إحداث تحولات ذات شأن في 
00 


س. الاستراتيجيات التربوية 


هي المستوى الأعلى من مستويات السياسة التربوية. وهي 
وثائق مشهرة تصدرها الحكومات المتعاقبة للتعبير عن مرئياتها 
وتصوراتها لأهداف وغايات الأنشطة التربوية المختلفة وما يندرجح 
تحتها من السياسات والخطط التنفيذية التي تتعهد بالالتزام بها 
أمام المجتمع. 

والاستراتيجية مفهوم مستجد على الميدان التربويء وكانت 
نشآته في ميدان العلوم العسكرية والأمنية والاقتصادية,. وقد تناوله 
المتخصصون بالتحليل في عشرات الكتاباتء: بيد أن تحليل «ماينتزبرج» 
ا واعاءةاصأا/ا. وزميليه «غوشال» ١ودادوهط6‏ و»كوين» مصأن© 1990ء 
يعد من أهم تلك التحليلات. حيث رصدوا مجالات خمسة لاستعمال 
مصطلح الاستراتيجية): 

ا. الاستراتيجية بوصفها «خطة»0 :2١!3‏ تنتضمن الانتهاح الواعبي 
لمسار معين من الأفعال الموجهة. والذي تم تبنيه بشكل 
مقصود سلفا. 

”. الاستراتيجية بوصفها «حيلة» /إاهمط: تنضمن اتخاذ موقف ما 
لمراوغة الخصم. 
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م. الاستراتيجية بوصفها «نموذجاً» م236: وهي بهذا التعريف 
تتصل بنمط معين من السلوك يتكرر بشكل ثابت, إماعن 
تمحيص وتقليب للأمور على كل وجوهها (استراتيجية موجهة) 
0©0ع1 ما من خلال تطوير نموذج قائم فعلا من السلوك 
(استراتيجية بازغة) أمعواءمع. 


ع. الاستراتيجية بوصفها «موضعاً» مه]زوه2: بمعنى أن المنظمة 
يفرضه عليها الوسط المحيط. 


0. الاستراتيجية بوصفها «منظورا» ع/أقهءمورعء2: بمعنى أن 
المنظمة تحاول تبين موقعها في المستقبل. والطريق الذي 
يجب أن تسلكه إلى ذلك الموقع. 

ويتضح من هذه التعريفات الخمسة أن مفهوم الاستراتيجية 

يتضمن مدي واسعا من الاستعمالات على مستويات متعددة, تتسع 
إلى مستوى التصورات الشاملة: أو تضيق إلى مستوى الممارسات 
اليومية المحدودة مثل استراتيجيات التدريس أو التقويم أو الإرشاد 
النفسي المدرسي..الخ. وفي الاتجاه نحو تصنيف مستويات 
الاستراتيجية 65أوع56:3 1ه لاوهاهملز1 يآتي تصنيف «دالين» ١‏ مذاهجا. 
للاستراتيجيات المتبعة في مجال تطوير وتحسين نظم التعليم 
والمدارسء حيث يقسم تلك الاستراتيجيات إلى أربعة أنواع(١)‏ 

ا. استراتيجيات»الاصلاحات الجزئية» لاوع5::3 ,روط عط #ااعء وفيها 
يكون الجهد موجهاً نحو استبدال جزئية ما في النظام 
التعليمي لم تثبت كفاءتها وفاعليتها. بأخرى يمكنها أن 
تؤدي الوظيفة المحددة لها بكفاءة. بحيث يكون التغيير 
محدوداً وموضعيا. 

7. استراتيجيات «تنمية الموارد البشرية» «عاممءم عط ««اع 
لاوع51131: وهي المنوطة بتعديل اتجاهات الأفراد العاملين 
بالنظام أو المنظمة. وتنميته م مهنياء وتعظيم قدراتهم من 
خلال التدريب المتواصل. 

#. استراتيجيات «الإصلاح المؤلسسشسي» لاوعغ53 ١اههحاءد‏ عط «اعاء 
بمعنى أن يتوجه الجهد نحو اختيار وتبني استراتيجية ملائمة 
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للمدرسة بوصفها مؤسسة. وهو ما قد يتطلب إجراء تطوير 
نوعي في تنظيمها الداخلي. 


ع. استراتيجيات «الاصلاح النظمي أو النسقي» «ممع ولاك عط عع 
/ا5113160.وهي استراتيجيات شاملة تستهدف إحداث تغيير 
في الأسلوب الذي يؤدي به النظام التعليمي ككل وظائفه 
ضمن السياق العامء وهذا المستوى من الاستراتيجيات هو 
الذي يترجم إلى سياسات تعليمية وتشريعات. 


وغالباً ما يمتلك النظام التعليمي في المجتمع مجموعة من 
الاستراتيجيات التعليمية القطاعية (قطاع التعليم العامء وقطاع 
التعليم الفنيء. وقطاع التعليم غير النظامي.. إلخ). وقد يعلن 
استراتيجية وآحدة شاملة لكل قطاعات التعليم. تشتق ملامحها من 
١ . |‏ 6ه التربوية | 1 سواء كانت آذ .. أو 5 2 وتوجه 
السياسات التعليمية والخط ط اللازمة لتحقيق أهدافها العامة. 


ويفترض أن الاستراتيجية التعليمية تنسم بسمات أساسية من 
أهمها: بعد المدى. ووضرح الرؤية والمهمة والأهداف الاستراتيجية, 
والقدرة على حشد التأييد والمناصرة من قطاعات واسعة من 
الموآطنينء والمرونة لاستيعاب المس تجدات والعقبات بما لا يعوق 
تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من التكتيكات الجزئية والمرحلية. 

وفي المجتمعات الديمقراطية غالبا ما تحظى الاستراتيجيات 
الشاملة لتطوير التعليم بحوار مجتمعي موسع. وقد تصدر عن 
مجامع آو مجالس متخصصة وتطرح للمصادقة عليها من المجالس 
التشريعية. أو تصدر عن مؤتمرات وطنية أو قومية بحضور ومشاركة 
الأطراف المعنية. * 


1 *شهدت السياسة التعليمية في مصر على مدى نصف القرن الأخير 
ا كك الأشككال والعهز رخات م2 قتع و[ رتركاة [[اسكتراتيكيات الوطنية قله كز 
التعليم. فقد صدرت استراتيجية تطوير التعليم عام ١981‏ عن المؤتمر القومي 
لتطوير التعليم في عهد الوزير أحمد فتحي سرور. كما شهدت بعض الوثائق 
الاستراتيجية عن المجالس القومية المتخصصة. وهي مجالس استشارية تضم 
قي عهويت! كبر الخبراء المكتفيقن بك راع ل راسات العلهية وإتككار التفارجر وتقجع 
زكاتيكة الجككورة: وتكهدت السيانتدة ! لتعلبمكة 252يك25 لوزي وكسين 15م مه 
الذكن تلاتتبمؤتكرات فومكة لتطورعر التعليئملابتدانتكن وَالإعحدا3ي وتطودر ع داة 
المعلم أعوام :,199٠‏ ع199: 1997 تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين 
عن: الأحزاب السياسية: والأزهر: والكنيسة. والبرلمان. وأساتذة التربية: والمفكرون: 
والفنانونء: والمعلمون., وأولياء الأمور, والتلاميذ. 
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ويمثل غياب عنصر التوثيق والإشهار في الاستراتيجيات التربوية 
.6 1 ...م ل 9 ٠.‏ . تقدح . 3 0 1 1 ولثبر 1 5 19 .. ١ ١‏ من 
فرص تطويرها وتغلبها على الصعوبات, إذ يستعصي على كل من 
المتخصصين والرأي العام مناقشتها ونقدها. ومن ثم تحسينها. **” 


ع.الأهداف الاستراتيجية التربوية 


تمثل صياغة الأهداف الاستراتيجية التربوية الخطوة الأولى في 
مسيرة صنع وإرساء السياسات التعليمية النوعية, إذ تمثل خاصيتي: 
الإجرائيةء والقابلية للقياس والتقييمء علاوة على وضوح الظهير 
الفلسفيء أهم أركان السياسة التعليمية الناجحة. 


ورا مك تو عه لتمداف لكر انبحي الشروطه هون تو قر المقلدة 
ل كي لقا فاشك وكا لم القفا قيمع 
يك 1 العارت 
ا 1ك 
الرئيسية في فلسفغة التربية وبما يطرحه كل آتجاه من تصورات 
ا سي ب اكت لفو ال 1 ا ريه 
الوجود. ومبحث المعرفة. ومبحث الطبيعة الانسانية. ومبحث الأخلاق. 


ولأهمية هذا الجزء لصانعي السياسات ومشرعي التشريعات 
التربوية, وللباحثين في تحليلهاء سوف نتوسع في شرح كيفية 
تأثير الظهير الفلسفي الذي تتبناه السياسة التربوية على صياغة 
أهدافها الاستراتيجية. علما بأن التصنيف الوارد في الصفحات 
التالية هو تصنيف أكاديمي لتسهيل الدراسة: بينما تتسم السياسات 
التربوية في كثير من المجتمعات بالمزح بين بعض الأفكار. وعدم 
الالتزام الصرف بأهداف استراتيجية تربوية ذات ظهير فلسفي نقي 
5 

السؤال الأول: ما الوجود؟ 

ء ويجيب عنهالاتجاه المثالي إجابة تنفق مع تصوره لكون 
5 **شهدت السياسة التعليمية المصرية ما بين عامي .م.م غياب أية 
وثائق مرجعية تحدد ملامح استراتيجية تطوير نظام التعليم ٠”‏ بالرغم من تولي 


الوزير رئاسة المجلس الاستشاري الرئاسي للتعليم والبحث العلمي قبل تولي 
الوزارة. 
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0 
من الوجود. وأن ثمة صورة مثالية تماما من هذا الوجود هي 
0 


وعلي ذلك,. فالهدف التربوي الأول للمجتمع المثالي هو أن 
يرك ٠.‏ ل الاز ان بوآة 2 ل بة 0 ل من لم ||| 00 | , 


لا 


أما الاتجاه الواقعي. والذي يتمثل في مجموعة من 
المذاهب, تعود جميعها إلي كتابات (أرسطو) قبل الميلاد. 
وإن كانت قد تبلورت من جديد بعد أكثر من خمسة عشر قرناء 
فبدأت بالمذهب الواقعي الإنساني في القرن السادس عشر 
(ميلتون)؛ ثم المذهب الواآقعي الحسي (كومنيوس.ء وبيكون), 
والواقعي الاجتماعي (مونتاني)., في القرن السابع عشر, 
وازدهرت مع التقدم في العلوم الطبيعية في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء. بظطهور المذهب الواقعي الطبيعي 
(فولتيرء وروسوء و سبنسر).. يجيب هذا الآنجاه علي سؤال « 
ماالوجود ؟ « إجابة مختلفة تمامآً عن الاتجاه المثالي: فلا 
وجود إلا في عالم الواقع., أي عالم التجربة البشرية, وهو 
عالم مستقل عن العقل الذي يدركه. وعن جميع أفكار ذلك 
العقل وأحواله. فليس عالم البحار والأشجار والموجودات كما 
هو مدرك في عقولنا إلا صورة لهذا العالم كما هو موجود 
في الواقع. 


وعلي ذلك فإن مجموعة من النتائج تترتب على ذلك التصور 
الواقعي للوجود لعل من أهمها: 


استبعاد كل الميتافيزيقا الثنائية. فمن المستحيل وجود أي نوع 
من العالم العلوي أو فوق الطبيعي. يناظر عالم الشهادة 
الذي نحيا فيه. 


أن الكون محكوم بنسق من القوانين الذاتية غير المتآثرة بأية 
فاعلية خارجية أو قوة عليا. 


وبناء على هذه النتائجء يمكن أن يصاغ الهدف التربوي الأول 
| 1 ||| 1 . ل | ٠.‏ 1 .٠ه‏ الواة 1 .. ل 1 33 لك . : : . قوانين 


امس | تحليل السياسات والتشريعات التربوية 


الفصل الأول 


الكون. وتسخيرها لخدمة الانسان وتطوير حياته. 
ويجيب الانجاه البراجماتي إجابة قريبة من إجابة الاتجاه الواقعي: 


فالكون في كليته متعين (محدد الزمان والمكان) وليس 
مجردا كما يقول المثاليون: وهو في حالة دائمة من النشاط 


والحركة. 


والكون محكوم بقوانين التغير والتقدم, إذ يصعب تعيين الكون 
بصورة خالدة أو دائمة.: بل يشبه الآمر من يريدان يلتقط 
صورة فوتوغرافية للقطار السريع. فلا تعبر الصورة حينثذ إلا 
مقي اللككرل لي ل ره 1 ظر 1 اديت 
خالد أو ثابت. 


والكون على ذلك. غير ثابت. وغير آمن. ومفتوح على كافة 
الاحتمالات: ولا سبيل للتعامل معه إلا بخوض الصراع وارتياد 
المغامرة. 


الثبات, لأنها ليست موجودة قبل أن يوجد آلكون. ومن الممكن 
أن تصبح الفكرة صادقة الآن: ولكن تصبح غير ذلك في اللحظة 
التالية. فلا شيء ينبغي أن يكون على نحو معين. 


لذاء فإن الهدف التربوي الأول للمجتمع البرجماتي هو ممارسة 
الحياة والتكيف مع متطلباتها. ومواجهة ما تفرضه من تحديات. 


أما الاتجاه الماركسيء. فيجيب عن السؤال حول ماهية الوجود 
من خلال مجموعة من المبادماأ: 


ا 


جوهر العالم هو المادة.: أي الأشياء كما هيء وكما نتعامل 
معها في وجودها الواقعي. 


المادة مستقلةٌ في وجودها عن الفكر. وسابقةٌ عليه: وبالتالي 
فما يحدث في الواقع المادي يتأثر به الفكر ويعكسه. ثم مآ 
يلبث أن يؤثر عليه؛: فالعلاقة بين المادة والفكر علاقة جدلية 
(تأثير وتأثر). 


كلتا الظاهرتين: المادة والفكر تحكم تطورهما مجموعة من 
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القوانين الجدلية الماديةء والتي يمكن بواسطتها تفسير 
حركة التاريخ والمجتمعات (مادية تاريخية). 


ويترتب على تلك المبادم؛ أن يصبح الهدف التربوي الأول للمجتمع 


وأخيراً. فإن لدي الفكر الفلسفي الإسلامي إجابات أخرى للسؤال 
عن ماهية الوجود. فالوجود كله في خدمة قضية التوحيد 
ومسخرٌ لها. فهو الدليل علي وجود الخالق. وهو لم يخلق عبثاء 


ولم يخلق ليسير أموره ذاتياء بل ليسير وفقا لإرادة الله الخالق 
ومشيئته إلى آجل مسمي لا يعلمه إلا هو. 


لذاء فالهدف الأول للتربية الاسلامية هو تدبر صنع الله وقدرته: 
والاقرار بوحدانيته. والسعي إلى إعمار ذلك الوجود وعدم إفساده. 


السؤال الثاني: ما الإنسان؟ 


يجيب تيار المثالية بأن طبيعة الإنسان مكونة من العقل والروح: لأنه 
يدرك بهما الأشياء والحقائق, ويصل إلى الاستنتاجات والقوانين, 
وعلى ذلك فالحواس ملغاة تماماً عند النظر إلي جوهر الطبيعة 
والوجود الإنسانيين. 


وإذا كان العقل أهم ما في الإنسان.ء وإذا كان العقل سام وخالد, 
فلابد أن تكون الحقائق التي يدركها ذات خصائص سامية وخالدة, 
ولابد أن تتسم بالثبات والإطلاقء بينما تنتسم الحقائق التي تدركها 
الحواس بالنقص والتغير والنسبية. 

وعلي ذلك. فهدف التربية في المجتمع المثالي أن تؤهل عقل 
الإنسان لكي يدرك الحقائق المطلقة والقوانين الكلية. وأن تؤهل 
روحه لكي تتمثل القيم العليا وتتخلق بأخلاقهاء وأن تؤهل الجسد 
لكي يترفع عن شهواته ويعين العقل والروح على الارتقاء. 

وبالطبع؛ يجيب التيار الواقعي إجابة مخالفة؛ إذ يعتبر الواقعيون 
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أن الانسان أحد أنواع الحيواآن: وهو لا يستطيع الخلاص من هذا الأصل 
أبداء على الرغم من امتلاكه العقل والوعيء لذا فهو خاضع لقوانين 
الطبيعة رغم إرادته. 


ء والعقل لدي الانسان أداة تعينه على التفاعل مع الطبيعة 
وقواها المختلفة. ومحاولة تسخيرها لخدمته. 


٠‏ هناك تبآاين في آراء الفلاسفة الواقعيين حول الطبيعة 
الإنسانية: فالنفس عند (أرسطو) ممتزجة بالجسم وليست 
مفترقة عنه كما يقول (أفلآطون) في تصوره المثالي. وهي 
مميزة إلى مجموعة من القوى (النامية. والناطقة. والحاسة: 
والمحركة..) الأمر الذي يجعل بعض مكوناتها مرتبطاً بالأصل 
الحيواني الماديء والبعض الآخر ذي طبيعة مستعلية على 
ذلك الأصلء بينما نجد النفس عند (هوبز) ذات طبيعة مادية 
صرفة. تستجيب لعوامل البيئة الطبيعية. وأنها مفطورة علي 
التوحش والعدوان, ما لم يسيطر عليه ا سلطان القانون 
والسلطة الاجتماعية.. أما (جون لوك) فيرى أنه لا توجد 
مبادئ فطرية تفطر عليه ا النفس الإنسانية؛ لأنها صفحة 
بيضاء تش كلها البيثة الاجتماعية والطبيعية. 


وبناء على هذه الأفكار يصبح الهدف التربوي للمجتمع المتبني 
للفلسفة الواقعية هو إعداد الفرد عقلياء وجسمياء وخلقياء. لكي 
يصبح قادراعلى تطوير واقعه. وتلبية احتياجات مجتمعه. 


٠‏ أملالتيار البراجماتيء, فإنه يبني تصوره للطبيعة الإنسانية 
على تصوره للكون: فكما أن الكون متعين وليس مجرداء وكما 
أنه متغيرٌ ونام, فالإنسان باعتباره جزءا من الكون ذي طبيعة 
متعينة قابلة للنمو والقياس والتجريب. وما يمتلكه الإنسان 
من أفكار إنما هو نتاج خبرته التي اكتسبها من تفاعله مع 
الكون. 

والطبيعة الإنسانية وفقا للبرجماتية. تتسم بالتنوع والتعدد, 

ومن ثم فهي متفردة لا تتكرر» وهو ما يتمثل في مبداً « الفروق 
الفردية». كما آنها مرنة ولا محدودة بحيث تستطيع التكيف مع ظروف 
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البيثة. ومحصلة لهذه العلاقة. وهذا ما يجعلها قابلة دائما لمزيد 
من التعلم. 

لذاء فالهدف من تربية الإنسان وفقاً للبرجماتية:هو تنمية قدراته 
وتأهيلها للتكيف مع الواقع البيثي والاجتماعيء وإكسابه خبرات 
0 


٠‏ وكذلك هي الحال في إجابة الماركسية عن سؤال: «ما 
الإنسان؟». فكما أنها تصورت الوجود ماديا يحكمه المنطق 
الجدلي (الشديء في تفاعله مع نقيضه. والفكرة في تفاعلها 
مع نقيضها).. تصورت الإنسان كائنا غير مجرد. بل هو نتاج 
فعله., ونتاج تفاعله الجدلي مع الظروف المادية والاجتماعية 
المحيطة به. فهو لن يكون إلا محصلة مآ سعى إليه بالفعل, 
وما نجح في إنجازه خلال نضاله من أجل صنع تاريخه وتغيير 
ظروفه.. الإانسان محصلة عمله. وطبيعته مكتسبة وليست 


فإذا كانت الظروف المحيطة بالإنسان قاهرة له. لا يستطيع أن 
يغيرها بفعله, فقد حكم عليه بالاغتراب عن واقعه ومجتمعه. شريطة 
أن يكون واعيا بهذا القهر. 

لذا فالهدف من تربية الفرد في المجتمع الماركسي. أن يعي 
حركة مجتمعه وطبيعة الحياة فيه: وأن يكون قادراعلى المشاركة 
في تطويره بإيجابية. 


٠‏ وتأتي الإجابة من الفكر الفلس في الاسلامي معتدلة 
وول#سطية: فالحكمة من وجود الانسان هي عبادة الله وتعمير 
لبج وك يك ] لكاو اك مصعرفقة ل 11ت عدت 
الكون لكي يجتهد في تحقيق الهدفين كلاهما. ومن أجل 
ذلك تم إمداده بالأدوات التي تعينه على الاجتهاد: وهعي 
العقل, والجسم, والرود, وهي جميعها في حال من التكامل 
[والسكراع: 

وقد فطر الإنسان على طبيعة وسطية. لا تعني الخير أو الشرء 

بل الطبيعة المحايدة, ومن ثم فالإمكانية متوفرة للسير في أي من 
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الاتجاهين: الخير أو الشر, والعبرة بالاختيار ومن ثم العمل. 

وعليهء فالهدف من تربية الإنسان في الفكر الإسلامي هو إحداث 
التكامل في أبعاد شخصيته. بما يؤهله لاستخلاف الله له في الأرض 
وتعميرهاء. ومن تحمل مسؤولية اختياراته. 

فإذا انتقلنا من أسئلة مبحث الوجود إلى أسئلة مبحث آخر هو 
مبحث المعرفة: لوجدناها أيضا تسهم في توجيه أهداف التربية: إذ 
أن لمبحث المعرفة علاقة وثيقة بمبحثي الوجودوالطبيعة الانسانية, 
ذلك لأن التساؤل بشأن طبيعة المعرفة ومصادرها للانسان هو من 
التساؤلات التي تتحدد إجاباتها بناء على ما نمتلكه من تصور حول 
الكون. وحول صلة الإنسان به. وحول قدرته على إدراكه وكيفية ذلك 
الإدراك. 


السؤال الثالث: ما المعرفة. وما طبيعتها؟ 


يسوق فلاسفة التيار المثالي إجابقعلى هذا السؤال تتمشىف 
مع تصورهم لطبيعة الإنسانء فالمعرفة عندهم عقلية, أما المعرفة 
المكتسبة عن طريق الحواس فهي غير مؤكدة نظراً لما قد يعيب 
الحواس من ضعف وقصور.ء وعلى ذلك. فالمعرفة (العقلية) تنسم 
بعددٍ من الخصائص: 

٠‏ فهي بديهيةٌ فطرية: لأن الإنسان مولودٌ وفي عقله مقولاتٍ 
أساسية أو أفكار موروثة لا تحتاج إلى تجربة أو إلي حواس 
للتأكد من صحتهاء. ومن هذه المبادمأ العقلية مبداً «الهوية»: 
أي أن الشيء (أو الفكرة) هو هو. ولا يمكن أن يكون شيئا 
آخرفي نفس المكان والزمان: ومبداً «التناقض», بمعني 
0 الشيئين (أو الفكرتين) المتناقضين لا يمكن أن يصدقا معا.. 
ومبدا الكل أكبر من مجموع أجزائه.. وغيرها من مبادئ 

٠‏ وهيء أي المعرفة. عامة عند جميع البشر. حتى وإن بدت 
عقول الناس مختلفة. فهذه العقول إن هي بدأت من نقطة 
واحدة في بحثها عن المعرفة. فسوف تصل إلى نفس 
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٠‏ وهي يقينية لا تقبل الشك, وثابتة لا تتغير.حتى وإن بدت 
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البيئات والظروف التي تحيط بالمعرفة متنوعة ومختلفة. إذ 


لادخل للتاريخ أو الجغرافيا في تغيير الحقائق المعرفية, لأن 
أصلها واحد. 
ويترنب على ذلك أن تصبح الأهداف المعرفية للتربية المثالية 
متمحورة حول المحتوي الأكاديمي في حد ذاته. بغض النظرعن 
تطبيقاته أو ارتب[اطه بخطط التنمية.. وما إلى ذلك, وحتى ذلكالمدتوى 
يخطع لأولويات 19 0-0 1 لات بحيث تأتي المعارف [| ٠.‏ لقر .- و1 . ١‏ . بية 
والفنية في الصتدارة: تمقاكي العلوم الطبيفية في لمكانة التالية: 


٠‏ أملالتيارالواقعي. فيرى أن المعرفة مستقلة عن وجود 
الإنسانء بحيث إذا أدركها عن طريق حواسه. وما يعينها من 
وسائل الرصد والقياسء فقد أدرك شيئا موجوداً من قبل 
بالفعل. 

والنظرية العلمية الصحيحة عند الواقعيين هي تلك التي لها 

رصيد في عالم الواقع: والتي يمكن التحقق منها تجريبيا ومن ثم 
يصبح الواقع: سواءً كان طبيعيا أو اجتماعيا أو علميا هو المحك الذي 
يرتكناليه. 


ومثلهم مثل المثاليينء يرى الواقعيون أن المحتوى المعرفي 
أرقف وأهم من تطبيقاته.: وأن التعليم أرقى من التدريب والإعداد, 
ولكنهم على العكس منهم.ء يرفعون من قدر العلوم والمعارف 
ا ا 


٠‏ ويجيب البرجماتيون عن السؤال حول المعرفة إجابة مشابهة, 
فالمعرفة عندهم أيضا واقعية حسية. ومن ثم فهي ليست 
معرفة مسبقة. وليست تراكمية بالمعني التتابعي للكلمة, 
أي أن ما نعرفه هو ما نبنيه على ما وصل إلينا من معارف 
نطمئن إليها. بل هي مرهونة دائما بالقدرة على إثباتها 
تجريبياًء أي أنها قابلة للتحقق التجريبيء ولكنهم يضيفون 
إلى ذلك كونها ناشئة عن تفاعل الإنسان مع بيثتهء. وليس 
فقطعن [إدراكه لها وأنه ا نابعة من مواق ف الحيآاة وخبراتها. 
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وهكذا يطرق البراجماتيون اتجاهاً جديداً إذ يجعلون من الإنسان 
طرفا في عملية استخلاص المعرفة. بل ويجعلون منه محور تلك 
العملية وهدفها: فخبرته وتفاعله مع بيثنه هي التي أتاحت فرصة 
المعرفة. وهي التي حددت ملابساتها. 


وعلي ذلك, تهدف التربية البراجماتية إلى التركيز على المعارف 
التطبيقية التي توظف في تطوير حيأة الإنسان. كما تهدف إلي 
زيادة الفرص المتاحة أمام المتعلمين لكي يكتسبوا الخبرات النافعة 
بما يحقق ذواتهم وينمي إمكاناتهم وقدراتهم. 

٠‏ أملالنقيض الأيديولوجيء ونقصد به الفكر الماركسي فيجيب 
إجابة تبدو في مقدماتها مشابهة: ولكن ما يبنى عليها من 
نتائج يبدو على النقيض تماماء فالمعرفة عنده ليست مستقلة 
عن وجود الإنسان. فهو طرف فيهاء وكذلك وضعه الاجتماعي 
والاقتصاديء فالمعرفة قد تكون برجوازية تخدم مصالح بعض 
الفثات الاجتماعية الأقوى, وتترجم إلى رأس مال تحوزه بعض 
الطبقات وتحرم منه طبقات أخرى. 

وسبيل الفثات المحرومة إلى تدارك ضعفها والتغلب على مآ 

تعانيه من قهر. هو العمل والإنتاج: والمزيد من التعلم وتطبيق ما 
يتم تعلمه. من أجل زيادة الرصيد المعرفي الذي بحوزتهاء ومن ثم 
تمكينها من خوض الصراع مع نقيضها الاجتماعي (الطبقات الأعلى 
المستغلة). وحسمه لصالحها. 


لذا تهدف التربية الماركسية إلى الاهتمام بالمعارف الأساسية 
والتطبيقية على السواءء وإلي تسخيرها في خدمة المجتمع: بحيث 
تأتي قدرات الأفراد وإمكاناتهم وسيلة لتحقيق الهعدف. وليست 
هدفا بحد ذاته. 


٠‏ وأخيراً. فالمعرفة في الفكر الإسلامي مرادفة للعلمء بل إن 
لفظ «معرفة» لم يشع استعماله في القرآن والسنة بقدر 
ما ورد لفظ « العلم « للدلالة عليه. وعليه فالعلم هو النعمة 
التي أنعم بها الله علي الإنسان لكي يستخلفه في الأرض 
ويعمرها به. فكان فضل العلم والعلماء في الإسلام عظيما, 
وكان سبيله وما يواكبه طلبه من معاناة ومشقة في منزلة 
توازي منزلة الجهاد في سبيل الله. 
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ومصادر العلم في الفكر الإسلامي هي: العقل, والحواس, إلى 
جانب أنواع أخرى من المعرفة اللدنية التي تلقى في القلب دون 
وساطة, أو التي يوحى بها إلى البعض ممن بلغوا منزلة إيمانية 
عالية. وهذه النقطة محل اختلاف بين أهل السنة وبين المتصوفة, 
حيث يقيم المتصوفة وزنا أكبر للمعرفة اللدنية, ويقسموا من 
يحوزونها إلى مراتب ودرجات. 


سبيلا أساسيا من سبل تعلم العلمء خشية الوقوع في الاستحداث 
والبدعء بينم ا يآأتي الاجتهاد والقياس في مكانة تالية. 


وعليه. فالتربية الإسلامية عموماء تهدف إلي تأهيل الإنسان 
بالعلم والمعرفة لكي يكون أهلا للحكمة من خلقه.: ولكي تعينه 
علي طاعة الله. وحسن الاختيار والعمل قبل الحساب. سواء كان 
ا الك او 2 0 


وفي نهاية الفصل. تبدو السياسات التربوية حلقة من حلقات 
تحول الأفكار والتصورات المحلقة في سماء الفكر الفلسفي 
والأيديولوجيا إلى ممارساتٍ تربوية وتعليمية. وتبدو تلك الأفكار 
مهما كانت مجردة,. قادرة على توجيه فلسفة المجتمع واستراتيجيات 
التعليم فيه وأهدافه على أرض الواقع داخل المؤسسات وفي 
حجرات الدراسة من خلال حزمة السياسات والتشريعات التي تعكسها. 
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الفصل الثاني 
الإطار المعرفي 
لتحليل السياسات التربوية 


الفصل الثاني 


[لاطار المعرفي 
لتحليل السياسات التربوية 


بعد أن قدم الفصل الأول عرضاً تأصيلياً للظاهرة 
السياسية التربوية في المجتمعات الحديثة. من حيث 
الأصول الفلسفية والاجتماعية للسياسات التربوية في 
الفلسفات والنظريات الاجتماعية. ومن حيث مرجعياته ا 
التي تُشتق منها وتندرج تحتهاء يتناول هذا الفصل الإطار 
المعرفي لمجال تحليل السياسات التربوية بوصفه واحدا 
من مجالات تحليل السياسات العامة. وبوصفه موضوعاً 
من موضوعات الأصول السياسية للتربية أيضاء ويتناول 
موقعه من الخريطة المعرفية لأصول التربية. وعلاقته 
بالعلوم الأخرى خاصة التربوية والسياسية. وما تنتهجه 
من مناهج في البحث, وأهم ما يُطرح فيه من مفهوماتٍ 
ومصطلحاتٍ تصطبغ بخصوصية الظاهرة التربوية. 

والكتاب يتبنى منظوراً معرفياً في التصنيف يختلف 
عن كتب العلوم السياسية؛. فهو لا ينظر إلى مجال تحليل 
السياسات التربوية بوصفه موضوعا من موضوعات علم 
السياسات العامة فقط؛ بل يصنفه ضمن مجموعة العلوم 
التربوية البينية الناشئة ضمن مجال أصول التربية أيضا. 
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آولا: موقع تحليل السياسات التربوية من الخريطة 
المعرمية 


١.الأصول‏ السياسية للتربية 


مجال التربية مجالّ معرفيٌ تطبيقي. يوظف من المعارف الأخرى 
كثيرا من مفاهيمها ونظرياتها. ويعمل على الاستفادة منها في 
دعم العملية التربوية. 


وتتقاطع كل دائرة من دوائرتلك العلوم والمجالات المعرفية مع 
دائرة التربية منشئة علمآ بينيا أو مجالا معرفيا بينيا؛ أو» أصلا من 
أصول التربية»؛ فتقاطع علم الاقتصاد مع مجال التربية ينشئ علم 
اقتصاديات التعليمء أو «الأصول الاقتصادية للتربية». وعلم الاجتماع 
يتقاطع مع دائرة التربيية منشئاً علم اجتماع التربية, أو «الأصول 
الاجتماعية للتربية».. وهكذا كما يبين (الشكل رقم 0) 


السياسية 


على 
الموآاطنة 
وحقوق 
الإنسان 


السياسات 
التربوية 


شكل رقم (0) 
موقع الأصول السياسية للتربية من الخريطة المعرفية لأصول التربية 
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وينشأً 00 تقاطع داثرة مجال العلوم السياسية مع مجال التربية 
أصل مهم من أصول التربية هو: الأصول السياسية للتربية؛. وهو 
مجال معرفيٌ تطبيقي يضم عددا من الموضوعات والعلوم الفرعية 
مثل: التنشئة السياسية. والتربية للمواطنة. والسياسات التربوية. 


ومثل أي مجال معرفيء يمكن تصور كيف تنتظم البنية المعرفية 
لمجال تحليل السيأسات التربوية بمكوناتها من المعلومات والحقائق 
والمفاهيم والمبادماأ والنظريات في شكل هرمي كما يبين (الشكل 
رقم ) 


علم الاجتماع 
التربوي 


ب مفاهيم باد 
السياسات )| السياسات 
التربوية | التربوية 


شكل رقم (1) 
البنية المعرفية لمجال السياسات التربوية وتقاطعها مع مجال التربية 
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حيث تقع في قاعدة هذا الهرم مجموعة الحقاثئق والمعلومات 
والأحداث أو الوقائع المتعلقة بالممارسات السياسية التربوية اليومية 
والتفصيلية داخل 1 لمجتمعات عموما؛ والمجتمع المستهدف بالدراسة 
خصوصاً مثل وضع وصياغة أهداف التعليم من قبل الخبراء. وإصدار 
الوثائق المرجعية مثل استراتيجيات [صلاح التعليم, أو استراتيجية 
التقويم والامتحانات من السلطات التعليمية. وتفاوض اتحادات 
المعلمين مع السلطات التعليمية لتحسين أوضاعهم وظروف 
عملهمء. ومناقشات الأمهات على مجموع ات التواآصل الاجتماعي 
حول مشكلات المنهج الجديد., أو مطالبتهعن بتخفيض مصروفات 
الدراسة بالمدارس الخاصة. ومناقشات نواب البرلمان أو استجوابهم 
لوزير التعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العامة. أو المقابلات 
الإعلامية مع الوزير وتصريحاته..إلخ 


وتحتل مفاهيم السياسة التربوية الطبقة الأعلى التالية فوق 
قاعدة الحقاثئق والمعلومات, والمفاهيم هي أفكارٌ مجردة تم 
الستخلاصها من كم كبير من الحقائق الجزئية البسيطة والمباشرة., 
فمفهوم سياسات القبول مثلا هو تجريدٌ لكافة الحقائق والمعلومات 
المتعلقة بأساليب حصر الفرص التعليمية المتاحة بالمؤسسات 
التعليمية. ووضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بهاء 
وتنظيم مواعيد التقدم..إلخ.التي تمارسها السلطات المختصة لتوزيع 
الفرص التعليمية المحدودة على المتعلمين.. ومفهوم «جماعات 
المصالح التعليمية»ه و تجريدٌ لكافة الحقائق الجزئية والمعلومات 
المتعلقة برغبة أصحاب المدارس الخاصة والدولية في تحقيق 
مصالحهم من حيث تسهيل إنشاء المدارس والترخيص بهاء ومن 
حيث تقليل تدخل الدولة في طريقة إدارتهم لهاء وفي كيفية تقدير 
الرسوم والمصروفات, وفي أسلوب توظيف المعلمين..إلخ, وتجريد 
لكافة الحقائق والممارسات المتعلقة بنقابات واتحادات المعلمين.: 
ونضالهم من أجل تحقيق استقلالها عن سلطة الدولة: وتفاوضهم 
معها لتحسين أجورهمء وتقديمها للخدمات الاجتماعية والمهنية 


أما الطبقة الثالثشة في هرم البنية المعرفية لمجال السياساآت 
التربوية. فهي طبقة مبادمأ السياسية التربوية؛. وهي بدورها 
تجريدٌ لعددٍ من مفاهيم الطبقة الثالثة في هرم البنية, فمبداً 
«تكافؤ الفرص التعليمية «مثلا ه و تجريدٌ لمجموعة من المفاهيم 
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مثل مفهمم العدالة الاجتماعية. ومفهمم الحاجات الاجتماعية., 
ومفهموم الفروق الفردية.. وهكذا 

أماآقمة ذلك الهرم المعرفيء. فتحتله ا مجموعة النظرياآت 
السياسية آلتي تطرح كل منه ا تصورا عاما للظاهرة السياسية 
التربوية يجمع الحقائق والمفاهيم والمبادمئأ في إطار متحركٍِ 
من الماضي إلى الحاضر,ء ثم إلى المستقبل. بمعنى أن النظرية 
بمثابة تصور دراآمي يحكي كيف نشأ المجتمع وفلس فته التربوية, 
وكيف يتفاعل سياسيا في الحاضر مع ظروفه والمتغيرات المؤثرة 
عليه. وما صورته في المستقبل إذا ما استمر تحركه على طبيعتها 
الراهنة. 


“- علاقة تحليل السياسات التربوية بآلعلوم التربوية الأخرىف 

وينآزر مجال تحليل السياسات التربوية, علاوة على بنيته المشتقة 
من العلوم السياسية. مع علوم تربوية أخرى تمهده بالمفاهيم 
والمبادماأ والنظريات اللازمة لتأدية وظائفه. كما يوضح (الشكل رقم 
/'). ومن هذه العلوم والمجالات المعرفية التربوية: 


- فلسفة التربية: إذ تساعد المقولات المطروحة من الاتجاهات 
الفلسفية في المباحث الكبرى (مبحث الوجود. ومبحث الإنسان: 
ومبحث المعرفة: ومبحث الأخلاق..) في تحليل السياسات التربوية 
وتبِيُّن توجهاتها الفلسفية والأيديولوجية المبطنة لهاء وكيف تأتي 
السياسات التربوية ترجمة لتصورات مجردة توجهها وترسم طريقها. 
فالسياسات التربوية في مجتمع اشتراكي يتبنى فكرا ماركسياآ 
تختلف جذريا عنها في مجتمع رأسمالي يتبنى فكرا برجماتيا.. 
وهكذا,. كما تساعد في كشف التناقضات بين الأهداف التربوية 
المعلنة والإجراءات والممارسات التربوية والتعليمية التي تعتمدها 
السياسات التعليمية والخطط. 

-علم اجتماع التربية: ويُؤطر علم اجتماع التربية بنظرياته المتعددة 
المستندة إلى الاتجاهات الفلسفية الرئيسة لعمليات وآليات صنع 
وإرساء السياسات التربوية في المجتمع. ويساعد على فهم 
وتشخيص مش كلات السياسات التربوية المتعلقة ببنية المجتمعات 
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وتفاعل أفرادها وجماعاتها: وانعكاسها على المجتمعات الصغيرة 
داخل المؤسسات التربوية. 


-علم اقتصاديات التعليم: يساعد بنظرياته الاقتصادية وأساليبه 
الغنية فكي سات النفقفات والعوانتكمكن السياس ات والقترا رات 
والتشريعات التربوية. وفي اختيار البدائل الأكثر نجاعة وفاعلية من 
اك الاك كر يي م ب ا 1 لل نكرت 
التربوية على حركة التنمية في المجتمعات. 


تاريخ التربية والتعليم: يساعد واضعي السياسات ومتنذي 
القرار في معرفة الخلفيات التاريخية للظواهر التربوية؛: كما يساعد 
من يقوم على تحليل السياسات التربوية والتشريعات في الوقوف 
على تطور التشريعات والسياسات عبر المراحل التاريخية السابقة 
ومدى نجاحها في تلبية احتياجات كل مرحلة ومواجهة تحدياتها. 


شكل رقم (/) 
علاقة تحليل السياسات بالعلوم التربوية آلأخرى 
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“- موقع تحليل السياسات التربوية على خريطة العلوم 
السياسية 


كما أشرنا في بداية الفصلء فإن مجال تحليل السياسات التربوية 
يقع في تصنيفين معرفيين, لأنه مجالّ بيني ناشئ من تقاطع 
العلوم السياسية مع دائرة التربية. ولكي نتعرف على موقعه بين 
العلوم السياسية بوصفه موضوعا من موضوعاتها التطبيقية, لابد 
من التعرف بداية على الفرق بين السياسات العامة الداخلية. وبين 
السياسة بمفهومهآا العام: 


إذيمثل الفرق بين المصطلحين الإنجليزيين: 5011665 و عامط 
نقطة التمييز بين السياسات العامة للدولة 5ع !هط ءذاطبط التي 
تشمل جملة القرارات والتشريعات المنظمة لأنشطتها الاقتصادية 
والاجتماعية. والهادفة لتحقيق الرفاه وجودة الحياة: وبين الممارسات 
السياسية د5ع01:36112 |0011163 الدائرة على مستوى الحياة السياسية 
الداخلية من خلال البنى والتنظيمات السياسية الشرعية كالأحزاب 
والنقابات: وما تمارسه تلك البنى وكذلك الأفراد المواطنون من 
أفعال سياسية مثل التصويت والانتخاب والتمثيل النيابيء أو على 
مستوى علاقاتهآ الخارجية بالدول الأخرى والتنظيمات الدولية في 
إطار القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات.* 

وهناك العديد من التعاريف لعلم السياسة دءع6]زاهمط في الأدبيات 
المتخصصة. ومن أشهرها (): 

تعريف ديفيد إيستون: 

هو العلم الذي يهتم بدراسة التوزيع السلطوي الإلزامي للقيم 
في المجتمع. بمعنى أن علم السياسة يتركز اهتمامه على دراسة 
الدور المحوري للسلطة السياسية في الحفاظ على قيم المجتمع 
وإنفاذ القوانين باستخدام أدوات آلقوة والآكراه إذا اقتضى الأمر 
في مواجهة الخارجين على هذه القيم والقوانين. 

وهو أهم التعريفات وأكثرها شيوعاً. خاصة مع انتشار نموذج 
النظم الخاص به. وفى هذا التعريف يمكن بوضوح تلمس فكرة 
| *للمزيد من المصطلحات الأساسية في العلوم السياسية؛ راجع الملحق الخاص 
بها في نهاية هذا الفصل 
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نسق القيم المحوري ل(إيميل دوركايم) الذي يحقق تماسك 
المجتمعء. والذي تعمل الحكومات من خلال سياساتها على تثبيته 
من خلال ممارستها لسلطاتها. 

ومثلما أشرنا عند الحديث عن مجال التربية. يمكن النظر إلى 
مجال السياسة بوصفه مجالا معرفيا يستفيد من العديد من العلوم 
والمجالات المعرفية الأخرىء. وتتقاطع دائرته من دواثر تلك العلوم 
منشئة مجموعة من العلوم والمجالات المعرفية المعروفة بالعلوم 
السياسية كما يوضح (الشكل رقمم) 


علم الإدارة العامة 


علم النفس السياسي 


علم الاجتماع السياسي 2 
الأنثروبولوجيا 
السياسية 


علم الاقتصاد 
السياسي 


الأنثروبولوجي 
علم التاريخ السياسي 


شكل رقم (0) 
تقاطع دوائر العلوم المختلفة مع دائرة السياسة وتكوين العلوم السياسية 
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الاقتصاد السياسي /اماهدمء»ه أوء ]امام 


هناك اتصال وثيق بين موضوع علم الاقتصاد (الظواهر الاقتصادية 
مثل: الإنتاج. والثروة. والفقر. والتفاوت..إلخ) وبين موضوع 
علم السياسة (الظواهر السياسية مثل: نظم الحكمء والثورة: 
والديمقراطية., والسيادة..إلخ). بحيث تتغير الأوضاع السياسية في 
المجتمعات بقعل الأوضاع الاقتصادية. وهو ما يفسر اندلاع كثير من 
الثورات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية عبر التاريخ. وكذلك نشوب 
الغالبية العظمى من الحروب بسبب الصراع على الموارد والثروات 
الاقتصادية خاصة المواد الخام. 


والاقتصاد السياسي في الأصل مبحث فلسفي يهتم بأخلاقيات 
توزيع الثروة داخل المجتمع الإنساني. وفكرة الملكية من منظ ور 
أنطولوجي وإنساني (علاقة الإنسان بالوجود). ثم أصبح موضوعا 
من موضوعات علم السياسة, قبل أن يستقل علم الاقتصاد عنه 
في أوآخر القرن التاسع عشرء حين بدا مصطلح «الاقتصاد» تدريجيًا 
يحل محل مصطلح «الاقتصاد السياسي», وذلك مع ظهور النمذجة 
الرياضية, بالتزامن مع نشر كتاب (ألفريد مارشال) عام ٠189ءإلى‏ أن 
بدا استخدام مصطلح «الاقتصاد» يتفوق على «الاقتصاد السياسي» 
منذعام ١9٠١‏ تقرينا. 


وهو من ناحية التصنيف المعرفي علمٌ بيني ينشأ من تقاطع 
دائرة الاقتصاد مع دائرة السياسة. وهو يعني بدراسة العلاقة بين 
ظواهر الانتاج الاقتصادي والتجارة وبين نظم الحكم (الرأسمالية: 
والاشتراكية..إلخ) وما ترسيه من سياساتٍِ وتشريعات لتنظيمها: وما 
يترزب على ذلك من آثارعلىف الدخل الفردي والقومي وتوزيع 
الثروة والتفاوت الاجتماعي. وتنس حب تلك الدراسة أيضا على 
الظواهر ذاتها ولكن على مستوى العلاقات بين الدول. 


وهناك معنت دارج لعلم الاقتصاد السياسي يرتبط بتجربة 
المجتمعات الاشتراكية التي أقامت نظمهآ السياسية وفقا للمقولات 
الماركسية حول فائض القيمة وملكية الدولة لوسائل الإنتاج. كما 
يشيع فهمه لدى رجل الشارع العادي بوصفه نوعا من المشورة 
التي يقدمها علماء الاقتصاد لرجال السياسة قبل اتخاذ قراراتهم 
على أساس المفاضلة بين عدة بداثل كما سوف نعرض في الفصل 
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التالي عند تناول مداخل تحليل السياسات العامة. 


ويتقاطع علم الاقتصاد السياسي بالضرورة مع علم 
اقتصاديات التعليم ومع مجال تحليل السياسات التربوية في 
موضوعات مهمة مثل: - 

فلسفة استتثمار الدولة في التعليم والعائد عليه: واختلاف 
منطلقات ذلك الاستثمار ومنهجياته وسياسات تنفيذه باختلاف 
الأيديولوجية السياسية لكل مجتمع. والتفاوت الاجتماعي 


والاقتصادي في المجتمعات وعلاقته بسياسات الإنفاق على 
التعليم وتمويله: ونماذج وآليات تمويل التعليم وعلاقتها بنماذج 
التنمية الاقتصادية في التجارب الدولية المتعددة. وتخطيط 
ا 0-0-0 1 
والاقتصادية في المجتمعات. 


علم الاجتماع السياسي/اوهاه1ء50 ١و1‏ اهرس 


هناك علاقة وثيقة بين الظواهر الاجتماعية التي يُعنى بدراستها 
علم الاجتماع: وبين الظواهر السياسية التي يبحثها علم السياسة. إذ 
ترتبط الأوضاع السياسية في المجتمعات بالأوضاع الاجتماعية فيها, 
ويرجع ذلك إلى الارتباط العضوي بين البناء الاجتماعي وما به من 
علاقات وتفاعلات. وبين البناء السياسي والممارسات السياسية 
والاستقرار السياسيء كما ترتبط عمليات التنشئة الاجتماعية التي 
تجري للأفراد عبر وسائط المجتمع ومؤسساته بطبيعة النظام 
السياسي وتوجهاته وما يعتمده من قيم ومعايير.. وهكذا. 


ويعد علم الاجتماع السيآاسي أحد الفروع الرئيسة في علم 
الاجتماع وأكثرها تطورا؛ بالرغم من كونه مصطلحا حديثا نسبياء ظهر 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية ليسد الفراغ الموجود في كل من 
علم الاجتماع وعلم السياسة منفصلين. كما يعتبر من أحدث العلوم 
الاجتماعية حيث لم يدرس كعلم مستقل في الجامعات الفرنسية إلا 
منذ السبعينيات من القرن الماضي. نتيجّة لأزمة التنظير التي اعترت 
العلوم السياسية. وعدم قدرة النظريات السياسية التقليدية على 
تفسير كثير من مطاهر السلوك للمجتمعات والحكومات. وحاجتها 
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الك ا كد فاته بالتطلر ‏ أن الامتفاعينة لفك مرح 1 لما لاما : 
فقد وردت عبارة علم الاجتماع السياسي لأول مرة 9718ا: وساهمت 
أحداث ١9718‏ في فرنسا في إعطائه دفعة إلى الأمام. 


وللإجابة عن التساؤل المطروح دائما حول تصنيف هذا العلم؛ هل 
هو فرعٌ من علم الاجتماع العام؟ آم موضوع من موضوعات علم 
السياسة؟ 


يجيب (إميل دوركايم) بأن علم الاجتماع السياسي فرعٌ من فروع 
علم الاجتماع العامء فبالرغم من تشابه الظاهرة السياسية والظاهرة 
الاجتماعية. فإن هناك ضرورة لأن يختص كل مجال من مجالات المجتمع 
بفرع متخصص من فروع علم الاجتماعء. على غرار علم الاجتماع 
الزراعيء وعلم الاجتماع الصناعيء وعلم الاجتماع الريفي.. إلخ 


كما يرى (جبريال ألموند) أن استقلال علم الاجتماع السياسي 
عن علم السياسة جاء نتيجة استغراق علم السياسة العام في 
بداياته بدراسة الحكومات والنظم السياسية. وعدم إيلائه اهتماماً 
حينها بدراسة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالسياسة مثل المصالح 
السياسية المرتبطة بالوضعيات الاجتماعية والصراعات والتفاوتات 
وغيرها. 


وبشكل إجرائي يعرف (لبيمس ت) علم الاجتماع السياسي بأنه 
العلم المعني بدراسة الظواهر والنظم السياسية. في ضوء البناء 
الاجتماعي والثقافي السائد في المجتمع. ويسعى علم الاجتماع 
السياسي عمومآً إلى دراسة الظواهر والأحوال والظروف الثقافية 
والاقتصادية المترتبة على بناءات الاجتماعية. وبالتالي يعالجح النظم 
الرسمية وغير الرسمية. ولا يتعامل مع الظواهر السياسية كظواهر 


ويفيد علم الاجتماع السياسي في دراسة موضوعات 
أساسية من موضوعات تحليل السياسات التربوية مثل: - تكوينات 
وأصول وديناميات جماعات المصالح وجماعات الضغط المؤثرة 
في صنع وإرساء السياسات التربوية, وأثر السياسات التربوية 
على التفاوت الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بين الجماعات 
والطواثف العرقية والمذهبية في المجتمع., ودوافع وآليات 
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مقاومة البنى الاجتماعية التقليدية لسياسات الإصلاح التعليمي 
والمدرسي ذات الطابع المركزي. 


الأنثروبولوجيآ آالسياآسية/اوهاهمهطغم3 أهء 6 أاهطق) 


تُعنى الأنثروبولوجيآ السياسية بدراسة بُنية النظم السياسية 
بوصفها جزءا من أسس بنية المجتمعات, وتتبع تطورها ومختلف 
الأشكال التي اتخذتها. عبر التاريخ. وفي المجتمعات البشرية 
0 


وتعود الأنثروبولوجيا السياسية في جذورها إلى القرن التاسع 
عشرءمع تتبع تطور المجتمع البشري من الطور «البدائي» إلى 
أشكال أكثر تطورا وتعقيدا. ولكن هذه المحاولات المبكرة كانت تتسم 
بطابع العنصرية والمركزية العرقية المرتبطة بالاستعمار الأوربي. ثم 
ظهرت موجة جديدة من الدراسات المستندة إلى النظريات العلمية, 
وعلى وجه الخصوص نظرية النشوء والارتقاء. حيث عنيت بالتركيز 
على روابط القرابة كمفتاح لفهم النظام السياسي في المجتمع 
البشريء وأكدو1 على دور النشب كموضوع للدراسة. 


أما الأنثروبولوجيآا السياسية المعاصرة فيمكن الرجوع بها إلى 
عام ١15ء‏ حين نشر ( مييرفورتس) و ( إيفانز بريتشارد) كتابهما» النظم 
السياسية الأفريقية». حيث رفضا في هذا البحث طريقة إعادة بناء 
التاريخ من خلال التأمل وبناء الفرضيات التي مارسها الباحثون 
الأواثئل: واعتبروا أن الدراسة العلمية لتطور المؤسسات السياسية 
يجب أن تكون استقرائية ومقارنة. وتهدف فق ط إلى تفسير الانساق 
الداخلي الذي اتسمت به تلك المؤسسات, وتفسير ارتباطاته ا 
بالأنظمة الاجتماعية الأخرى. ولهذا قد افترضوا أن كل المجتمعات 
هي عبارة عن كيانات ثابتة واضحة المعالمء تسعى للمحافظة على 
التوازن والنظام الاجتماعي الخاص بها. 


وقد تطورت أشكال جديدة من الجدالات في الأنثروبولوجيآ 
السياسية ضمن ما عرف ب «مدرسة مانشستر». وآلتي ركزت على 


مفهموم إدارة الصراع كأساس للمحافظة على استقرار النظم 
السياسية.أآما في الولايات المتحدة فقد أخذت الأنثروبولوجيآا 
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السياسية منحتٌ مختلفا؛ حيث تبنى الباحثون المقاربة الماركسية, 
حيث سعوا في فهم أصول وتتطور غياب العدالة والمساواة في 
المجتمعات البشرية على أساس من أطروحات (ماركس) و(إنجلز). 

ومنذ الستينيات من القرن العشرين تطورت منهجية جديدة. تعرف 
ب«منهجية العمليات». تؤكد على دور مختلف العوامل المؤثرة في 
المجتمعات.وقد ظهرت هذه المنهجية مع أعمال بآيلي (19719) و 
بارث (919). وكان هذا تطوراً مهمآ خاصة مع بد الأنثروبولوجيين 
بدراسة مجتمعات أخذ الاستعمار بالجلاء عنها. وفي نفس الفترة 
أيضا انتقلت منهجية التركيز على الصراعات, واآلتي اختصت بها 
المقاربة الماركسية. لتأخذ طريقه !ا للسيطرة على الأنثروبولوجيآا 
السياسية الفرنسية. وقد كانت دراسات( بييربورديو) عن القبيلة في 
الجزائر (/ا/191) متآثرة بهذه التحولات المنهجية. وكاآن عمله هذا بمثابة 
تزاوج بين ما بعد البنيوية الفرنسية. والماركسية. 


ومن الموضوعات المهمة في مجال تحليل السياسات 
التربوية التي تسهم الأنثروبولوجيآ السياسية في فهمها 
وتحليلها: دورالسياسات التربوية فيي تدعيم الشخصية القومية 


الجامعة في المجتمعات متعددة الاثنيات. وسياسات وخطط 
تلبية الاحتياجات التربوية للجماعات الهامشية. 


التاريخ السياسي/مغ5اط 1جع020111) 

التاريخ السياسي فرعٌ من فروع علم التاريخ العامء يختص بالتأريخ 
لنشآة وتطور الدول والنظم السياسية. والتحديات التي واجهتهاء 
وكيف أثرت على مسيرة تطورها أو انهيارها: ويعد التأريخ للأفكار 
السياسية (تاريخ الفكر السياسي) والملابسات التي أحاطت بطرحهاء 
وكيف أثرت في حيآة الأمم أيضا أحد موضوعاته الرئيسة. 

وهناك العديد من الملاحظات على توظيف التاريخ السياسي 
بصورة غير موضوعية؛ فقد يستخدمه السياسيون بطرق عديدة 
لكي يظهروا بصفته م فاعلينء وغالبا ما يكتبون التاربخ عن طريق 
مذكراتهم أو من خلال وسائل الدعاية الموجهة إلى شعوبهص 
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وقد يكون التاريخ السياسي وسيلة لحشد التأييد وتكوين الشعور 
الحماسي بالانتماء لدى المواطنين لدفعهم إلى الحرب. وقد 
تستخدم بعض الجماعات أحداث التاريخ بصورة مضللة لتنال تعاطصف 
العالم ( المظلومية التاريخية) .. وهكذا 


وفي المجتمعات الديمقراطية. تعتمد الحكومات الشرعية على 
التاريخ السياسي في إرساء شرعيتهاء وتستخدم التاريخ لتكوين 
شعور بالهوية القومية عن طريق تركيب صورة للماضي المشترك, 
مصممة لتثبيت تلاحم الجماعة. وبناء التضامن بينها.. فصناعة الهوية 
القومية والوطنية. من المهام العظيمة التي يقدمهط التاريخ., 
والمؤرخ لأي مجتمع, ولذلك فهو يتفرد بها دون غيره. 

وتتعدد المقاربات المنهجية في علم التاريخ السياسي بتعدد 
النظريات العلمية المعتمدة في علم التاريذ:ء وبالتالي تعدد 
واختلاف مقولاته ا ومفاهيمه ا الأساسية ذات الخلفيات الفلس فية 
والأيديولوجية. ومن ثم يجب وضع تلك الخلفيات في الاعتبار عند 
تداول التحليلات التاريخية للأحداث والظواهر السياسية بوجه خاص. 


لقد قاد التطور في علم التاريخ السياسي ما يجعل دراسة 
ما حدث في الماضي من أحداث ومشكلات ممكناً بنفس التمكن 
الذي تبحث به علوم الديموجرافيا والاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم 
النفس المشكلات الحاضرة., حيث أمد التراكم المعرفي السياسي 
والاجتماعي والثقافي الذي كان نتاجاً للتطورالمنهجي والبحثي في 
الدراسات التاريخية علم السياسة العامة بمفاهيم وأطروحات كان 
لها الأثر الكبير في توجيه إمكاناته لرصد وتحليل العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية: التي أثرت في بيئة المجتمع في إطار 
زمني معين. والأسباب الكآمنة في طبيعة الحوادث السياسية» 
والكشف عن القوى المحركة للمجتمع. والحوادث التاريخية التي 
كانت مصدرا لاستحداث النظم والتوجهات السياسية: وما يماثلها 
من موضوعات. 
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وللتاريخ السياسي دورٌ مهم في فهم كثير من الظواهر 
والمشكلات ودراسة الموضوعات التي يتناولها مجال تحليل 
السياسات التربوية مثل: - دراسة اتجاهات السياسة التعليمية 
التي انتهجتها الأحزاب السياسية في مصر في عهد الاحتلال 


لكك اي وت 
على عرب فلسطين (عرب 1988): ودراسة تأآثير معاهدة السلام 
ل ا م اوري ست 


القانون الدستوري والقانون الدولي 

القانون أو التشريع هو القواعد العامة المجردة التي تنظطم 
العلاقات بين أطراف المجتمع وفئاته وجماعاته ونظمه. وبالتالي 
فالعلاقة بينه وبين السياسة وثيقة: بل إن التشريع في حد ذاته أحد 
قوالب السياسة وعناصرها الأساسية. فالسياسة قد تخرج في صورة 
معنوية مثل الشعارات والمقولات الجامعة والحاشدة والموجهة., 
وقد تخرح في صورة تشريع قانوني أو لائنحي, وقد تخرح في صورة 
قراراتٍ إدارية؛. كما يتضح في (الشكل رقم 0) 


قرارات سياسية 


قوانين ولوائح 


بروباجندا وشعارات 


شكل رقم (0) 


نشأة قوالب السياسة من تقاطع دوائر التشريع والإدارة والإعلام 
مع دائرة السياسة العامة 
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ومن جهة أخرى, فإن السياسة التي تتبعها الدولة في إرساء 
قوانينها ولوائحها المختلفة. من حيث توجهاتها وأولوياتها وتوقيتات 
اعتمادها.. إلخ تسمى بالسياسة التشريعية أو النه ح التشريعي. 
وهي تختلف وفقا لطبيعة نظام الحكم والنظام السياسي السائد 
1 


وتس تمد السياسات العامة للحكومة شرعيتها من استنادها أو 
تشكلها في قالب قانوني صادر من المؤسسة التشريعية للدولة, 
وبالتالي يكون مشروعا وملزما للجميع. ويكون ذلك في أربعة 
مجموعات أو أنواع من القوانين السياسية هي: القانون الدستوري 
المنظم لنظام الحكمء والقانون الإداري المنظم لأعمال السلطة 
التنفيذية وعمليات إدارة الدولة وعلاقة هيئاتئها ببعضه ا البعض, 
والقانون المالي المنظم للسياسات النقدية والموازنة العامة 
للدولة. والقانون الدولي المنظم لعلاقة الدولة بالدول الاأخرى 
وموقفها من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والاإقليمية والدولية. (0) 


والقانون آالدستوري/13 /1 0051110410103 هو أحد فروع القانون 
الرئيسية, وأحد مجالات التقاطع بين دائرة التشريع ودائرة السياسة, 
ويسمى في تصنيف العلوم السياسية بعلم نظم الحكم أو النظم 
السياسية2011131105111011410175: وهو يضم مجموعة من المبادىأ 
والأحكام والقواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة, 
وكذلك بتنظيم الحكم وسيره داخلهاء وتشكل هذه المبادمأ والقواعد 
والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة, 
وتوجد هذه المعطيات. غالباء ضمن وثيقة مكتوبة تسمى الدستور 
ل 6»51». نظراً لمآ يتميزبه من الناحية الشكلية وما يتضمنه 
من مبادمأً وقيم. 

وقد ظهر اصطبلاح «القانون الدستوري» في أواثئل القرن 
العشرين في البلاد العربية, أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليآ 
في القرن الثامن عشرء وظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة ع ”الما 
على يد وزيرالمعارف في عهد حكومة «لويس فيليب جيسو» الذي 
قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق 
بباريس وذلك بهدف تدريس آحكام الدستور الفرنسي لسنة ١10 1*١‏ .() 
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ودراسة القانون الدستوري مهمة لمن يقموم بتحليل 
السياسات التربوية لأنها تمده بالمبادمئأ الأساسية التي 
تبنى عليها نظم الحكم المختلفة وآليات صنع وإرساء 


السياسات العامة في كل منها. كما تفيده في دراسة 
بعض الموضوعات مثل النظر في دستورية بعض السياسات 
والتشريعات التربوية..إلخ 


والقانون الدولي 131 |163110172| هو مجموعة القواع د التي 
تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة. وتحظطى تلك القواعد الحقوقية 
التي تهيمن على هذه العلاقات بصفة مستقلة تميزها عن القواعد 
المتعلقة بالقانون الداخليء فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال» 
يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترامه بطريق 
القوة إذا اقتضى الاآمرء وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أمآ 
القانون الدولي فإنه على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق 
يكتفي بالتأسيس للتعاون بين الدول. 

ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها. فإن 
اتصالها فيما بينها يتم وفقاً لإرادتها الحرة. وتبقى كل واحدة منها 
صاحبة السيادة في تقدير حقوقها. ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا 
تتصور معنى القاعدة ابحقوقية بشكل واحد.ما يجعل السلم الدولي 
أمراغير مضمون بسبب مبداً السيادة. 


ويفيد القانون الدولي في دراسة موضوعات مهمة 
في مجال تحليل السياسات التربوية مثل: - إرساء الاتفاقيات 
الثنائية والإقليمية والدولية المنظمة لاستيفاء الحق في 
التعليم لضحايا النزاعات وتحت الاحتلال في الداخل والنازحين 
واللاجئينء. وإرساء الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية 
المنظمة لمعايرة المكتسس بات التعليمية ومعادلة المؤهلات 
الدراسية.. والاتفاقيات المنظمة للتعاون مع المنظماآت 
الإقليمية والدولية المختصة بالتعليم مثل اليونيس ف (منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة). واليونس كو (منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة).: والايسيس كو (المنظمة 
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الإسلامية للتربية والعلم والثقافة).: والألكسو (المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم).. إلذ*! 


علم النفس السياسي) 


علم النفس السياسيء هو الحقل العلمي الذي يدرس الآليات, 
والنظم النفسية. لتقييم الوعي السياسي للأفراد. والجماعات, 
والجماهير, كما يوظف الأساليب والمفاهيم والنظريات المعمول بها 
في علم النفس في تحليل سلوك الجهات الفاعلة في العملية 
السياسية. وتفسير المواقفء. والقرارات السياسية. باستخدام 
مصطلحات علم النفس. 


وعَلم السياسة كحقل أكاديمي يتعامل مع تأثير العوامل النفسية 
ا 0 
والعمليات الديناميكية,. وعضوية وخصائص الجماعة, والبناء التفصيلي, 
وترم 151 المع كد لما ا 2ه لتق تراك 
1 
والأحزاب: والأيديولوجيات,. وآليات التنشئة السياسية. والعلاقات بين 
الجماعات. وأيضا يهتم علم النفس بدراسة السلوك الجماعيء وتأثير 
الاق لك ساوح كوا كك انمد كي 177 1مك كه نكما كن : 


وإلى وقت قريب كانت دراسة السياسة ترتبط بالأبنية والمنظمات 
السياسية, أكثر مما ترتبط بعلم النفس. وقوانين السلوك, على 
الرغم من تآثير النواآحي النفسية بشكل كبير في سلوك القادة, 
والجماهير. وفي العلاقة بينهم: والعلاقة التعاونية والتنافسية 
بين الأحزاب, وبعضها البعضء وبينها وبين الجماهير التي تختارها. 
وقد نشأ «علم النفس السياسي» بوصفه علمآ أكاديمياً وتطبيقيا 
في الفترة ما بين الحربين العالميتينء نتيجة لما ظهر خلالها من 
اضطرابات سياسية متلاحقة: وقيام نظم شمولية استعانت بوسائل 
الدعاية, وقيام نظم ديمقراطية بالرد عليها. 


١‏ *صاغ المؤلف عدداً من هذه الاتفاقيات على المستوى العربي إباآن عمله 
بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) 
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الفصل الثاني 


ويمكن تقسيم الموضوعات التي يتناولها علم النفس السياسي 
إلى أربعة أنواع:) 


-النوع الأول: يهتم بدراسة الفرد وسلوكه السياسي من خلال 
دراسة الشخصية. وكيفية اكتساب الفرد للمعلوماتء والهوية.: 
والاتجاهات. والقيمء والسمات. وغيرها من الأمور الداخلية التي تؤثر 
في سلوك الفرد السيالسي. 


-النوع الثاني: يهتم بدراسة المجموعات, من خلال دراسة الأنماط 
الجماعية. والعرقيات, والتمييز العنصريء وكيفية اتخاذ المجموع 
للقرار السياسيء الى غير ذلك من الأمور التي يكون لها أثر في 
العملية السياسية 


-النوع الثالث: يهتم بدراسة الشخصيات القيادية. وهو نوع أكثر 
تخصصا من النوع الأول: ويهتم بدراسة النخب المؤثرة في صنع 
القرار السياسي بصورة دقيقة؛ حتى يمكن التنبؤ بطبيعة القرارات 
التي يمكن أن يتخذها قائد ماء إذا ما واآجه موقفاً أو حدثا معينا. 


-النوع الرابع: يهتم بدراسة العنف السياسي: ولاسيما الإرهاب, 
وهو فرع حديث نسبياء قدمت من خلاله العديد من الدراسات, لاأسيما 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ويشمل كذلك موضوعات مثل 


الإبادة الجماعية. والتطهير العرقيء الى غير ذلك من الموضوعات 
التي تسلط الضوء على دوافع العنف السياسي. 


ولعلم النفس السياسي دور مهعم في تحليل السياسات 
التربويةء خاصة فيما يتصل بسيكولوجية الجماعات والأطراف 
المعنية بها مثل أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب المدارس 
الخاصة..إلخ. وله دورٌ مهم في ما يتصل بفكرة حشد التأييد 


والترويج للسياسات والشعارات المرفوعة: وأيضا في دراسة 
بعض الظواهر الجانبية للسياسات التربوية من الزاوية 
السيكولوجية مثل الغش الجماعيء والعنف المدرسيء والدروس 
الخصوصية..إلخ 
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الفصل الثاني 


#-مجالات العلوم السياسية 


ويضم مجال العلوم السياسية مجموعة من العلوم والتخصصات 
الدقيقة التي يحظى كل منها ببنيةٍ معرفيةٍ ومنهجيات خاصة, 
وهفي: - 
السياسة الداخلية5غ011م 5616ع100: هي مجال الدراسة 
الأكثر شيوعا؛ تشمل حقولها الفرعيةموضوعات مثل: الرأي العاص 
والانتخابات, والحكومة الوطنية. وحكومة الولاية أو الحكومة المحلية 
أو الإقليمية. 


السياسة المقارنةدء ]اهم 312406م0اه2: وتُعنى بدراسة السياسة 
داخل البلدان ذات الظروف المتشابهة أو المتباينة. وتحلل أوجه 
التشابه والاختلاف بينها.والسياسة المقارنة مجالٌ وآسمّ مع مجموعة 
متنوعة من المناهح والأهداف. 


العلاقات الدوليةدده6داء؟ اهوصه ا ممع تاما: وتُعنىف بدراسة العلاقات 
السياسية والتفاع لات بين البلدان: بما في ذلك أسباب الحربء, 
وتشكيل السياسة الخارجية. والاقتصاد السياسي الدولي. والهياكل 
التي تزيد أو تقلل من خيارات السياسة المتاحة للحكومات. 


النظرية السياسية/:ه»ء5: ا :6ناه2: وتعنى بدراسة الفلسفة 
السياسية الكلاسيكية. ووجهات نظر النظريات المعاصرة (على سبيل 
المثالء البنيوية. النظرية النقدية. وما بعد الحداثة). ويهتم مجال 
النظرية السياسية بدراسة أسس المجتمع والمؤسسات السياسية: 
ويركز على الطبيعة الإنسانية والأغراض الأخلاقية للجمعيات السياسية, 
لتوضيح هذه المفاهيم., ويعتمد علماء النظريات السياسية على 
الكتابات السياسية منذ تاريخ اليونان القديم إلى الوقت الحاضر 
وعلى مختلف الكتابات التي كتبهآ الفلاسفة الأخلاقيون. 


المناهح السياسية/او1/6100010 اجء11ا20: ويهتم هذا الحقل 
الفرعي بالأسس الفلس فية للعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية, 
وتصميم البحث التجريبي وتحليله. وتجربة البحث الميداني العملية, 
والقضايا الفلسفية المتعلقة بعلم السياسة. وأوجه التشابه 
والاختلاف بين العلوم السياسية وغيرها من العلوم الاجتماعية, 
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الفصل الثاني 


كما أنه يدرس صياغة تصاميم البحوث التجريبية وغير التجريبية, 
لإقامة استدلالات سببية حول العمليات السياسية والسلوك 
واستكشافه. واستخدام الإاحصاءات والرياضيات وبرامج الحاسوب 
لتحليل البيانات السياسية النآتجة عن هذه التصميمات البحثية, وهناك 
موضوعات متنوعة في هذا المجال مثل الإعلام الجماهيريء ونظرية 
النسويةء وسياسة اللغة. والاقتصاد السياسيء ونظرية الاختيار 
العقلانيء. والسياسة العامة.. إلخ 


الإدارة العامة301010156:2000 ع أاطباط:. وتعنى بدراسة دور 
البيروقراطية, وهو الحقل الأكثر توجها نحو التطبيقات العملية في 
العلوم السياسية, وغالبا ما يتم تنظيمه كقسم منفصل يعد الطلاب 
للوظائف المتوسطة والعليا في الخدمة المدنية. 


دراسات القانون العآمناج| ءأاطبط: وتشمل دراسة الدساتير 
والأنظمة القانونية. والحقوق المدنية. والعدالة الجنائية. 


السياآسة العآمة/ءذاهم ءذاطلط: وتدرس إقرار وتنفيذ جميع أنواع 
السياسات الحكومية. وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق المدنية., 
والدفاعء. والصحة: والتعليمء والنمو الافتصادي. والتجديد الحضري, 
والتنمية الإقليمية. وحماية البيئة. وكما يظهر. يمثل مجال تحليل 
السياسات التربوية واآحدا من أبرز آلتتخصصات في مجال دراسة 
السياسات العامة. 


ثانيا: التعريف بمجال تحليل السياسات التربوية 
وأهدآفهومنآهجه وموضوعاته 
في الجزء التالي نعرض لاتجاهات التعريف بمجال تحليل السياسات 
العامة (والسياسات التربوية موضوع من موضوعاته). وكذلك نشأته 
وتطوره: وأهدافه: ومناهجح البحث فيه. 
اظ. التعريف بمجال تحليل السياسات التربوية 


وانطلاقا من المنظور التأصيلي للكتاب. وكما سيظهر من تناول 
الفصل التالي لمجموعة المداخل والنظريات المؤطرة لمنهج تحليل 
السياسات العامة. تتحدد معالم المفهوم وصياغة التعريف وفقا 
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الفصل الثاني 


للظهير النظري وخلفياته الفلسفية والأيديولوجية. الأمر الذي يوجب 
على القائم بتحليل السياسة العامة (والسياسة التربوية قطاع مهم 
منها) تحري الإدراك الكامل لهذه الخلفيات قبل أن يتبنى أحد هذه 
التعريفات أوالمداخل. ويشرع في العمل باستخدامها. 


وأول ما يطالعنا من التعريفات العديدة تعريف (ريتشارد تيتموس 
1310 ,وكناماء1[)للسياسة العامة بأنها « مجموع المبادمأ التي 
تحكم العمل الموجه نحوغايات معينة», والذي ينطلق من خلفية 
فلسفية واقعية. ومن المبادمئ آلتي صاغها فلاسفة العقد 
الاجتماعي في أوربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر. والتي 
شكلت ما سمي في الطبعة المعاصرة بالمدخل المؤسسي ءم1 
مز 1556111110131 أو المدخل الدستوريء القائم على الفصل 
بين السلطات؛ حيث الالتزام الكامل والموضوعي بالحدود المرسومة 
بين سلطة الحكم والمحكومين من جهة. وبين مكونات تلك السلطة 
(تشريعية وتنفيذية وقضائية) بعضها مع بعض من جهة آخرى.(١)‏ 


ثمتآأتي مجموعة التعريفات المنطلقة من منظور سلوكي / 
اقتصادي والتي ترى أن تحليل السياسات العامة منهج يساعد متخذ 
القرار لاختيار البديل الأفضل لحل مشكلة عامة ذات أهمية مستعيناً 
في ذلك باستعمال الطرق العلمية الرشيدة. 


٠‏ حيث عرفها (تح.جلبرثء6.5.6115) بأنها مصطلح شمولي 
بكي تكن لكي 22 ا ل ام يي 
لي الي رك مدن للد اك 200 كك 
لك و عو بك ا 0 


٠‏ كما عرفها (ت.بويسترء:15ه1.6.2) مشيراً إلى أن تحليل 
السياسة العامة يعني تحليل خصائصها ومحدداتهاء وما يتصل 
بها من برام حء. وبصفة خاصة العلاقة بين محتوى السياسات 
والبرامح: وبين ما يترتب على هذه العلاقة من آثار ومقتضيات 
ونتائج.(س) 

ثم نطالع تعريف السياسة العامة انطلاقاً من مدخل النخبة 

السياسية التي تحتكر صنعها وإرساءها بحكم تأهيلها وخبرتها في 
تقييم البدائل وتأثيرانها المتبادلة على العواآمل المحيطة, وتوقع 
النتائج المترتبة عليها: 


“| لا | تحليل السياسات والتشريعات التربوية 


الفصل الثاني 
- فيعرفهآ (توماس داحيعلإ( 10035 1)بأنها تتضمن وصضصف 
وتحليل وتفسير أسباب ونتائج النشاط الحكومي, حيث تتضمن وصف 
محتوى السياسة العامة: وتقييم تأثير القوى البيئية على مضمونها 
وتحليل أثر الترتيبات القانونية المتنوعة أو العمليات السياسية عليها. 
وفحص نتائجها المتنوعة على النظام السياسيء ثم تقييم تأثير 
نتائجها على المجتمع.رس) 


ثم تعريف السياسة العامة انطلاقاً من النموذج التجرييي 
الامبريقي المستمد من العلوم الطبيعية: 


٠‏ حيث يعرف (وليآم داآن0صلط مدخ اأ/لا) تحليل السياسة العامة 
بأنه بحث علمي يتجه نحو تطبيق العلم الاجتماعي من خلال 
استخدام المناهج المتعددة في البحث لإنتاج المعلومات 
الأساسية ذات العلاقة بسياسة معينة. وهذه المعلومات 
تؤديإلممعرفة الس لوكياتالمرتبط قبالفع لالسياسي.() 


بيد أن للتعريف الذي أرساه (ديفيد إستون) للسياسات العامة 
بوصفها «توزيعاآً سلطويا للقيم»ره) يعد المنظور الوظيفي الأهم 
في أدبيات تحليل السياسات. حيث يرى فيمآا ترسيه وتفرضه النظم 
السياسية من قواعد وتتخذه من إجراءات ترسيخاً لأوضاع اجتماعية 
واقتصادية وسياسية معينة تعكس المنظومة القيمية التي تتبناها. 


وبناء على ذلك العرضء ينس حب هذا التأصيل للتعريفات 
المتعددة لمجال السياسات العامة على السياسات التربوية 
بوصفه ميدانا من ميادينها. إذ يختلف تعريفه باختلاف المدخل 


والنموذج النظري وخلفياته الفكرية: وهو ما سوف يتناوله 
الفصل التالي مع التمثيل بحالات من السياسات التربوية من 


وأيآ كان الظهير الفكري لكل من التعريفات السابقة وغيرهاء 
يمكن استخلاص مه عة من الخصائص [ا شتركة آلني تميز حَق] 
السياسات العامة والسياسات التربوية جزء منهاء. لعل من أهمها:ردت) 
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الفصل الثاني 


٠‏ أنها قرارات وإجراءعات مشروعة صادرة عن سلطة حكومية 
٠.‏ لد عية. 


٠‏ أنها تشمل الأعمال والأنشطة الموجهة نحو أهداف مقصودة. 


٠‏ أنهَا تتضمن برامجح وأعمال منسقة بقرارات صادرة عن 

٠‏ أنهَا قرارات متآزرة وضابطة للأنشطة الحكومية في 
المجالات المختلفة: والتغلب على ما يواجهها من مشكلات, 
والمس تهدفة لتحقي قالرفاهوتحسينجودةحيأةةالمواطنين. 

٠‏ أنها خاضعة للنقد من جميع المواطنين. فقد تخطئ وقد 
تصيب ومن ثم يمكن تعديلها. 


”. معنى «تحليل» السياسات التربوية 


وبعد أن استعرضنا الاتجاهات المتعددة في تعريف السياسات 
العامة: والسياسات التربوية جزء منهاء. وبعد أن استخلصنا المعنىف 
السياسة العامة أو التربوية؟ هل هو ”تشخيص وإدراك» ما يعتري 
تلك السياسة من مشكلات بهعدف حلها وتحسين أدائها ومخرجاتها!؟ 
م هو «توضيدح» و»فهم» منطلقاتها وآلياتها و»“تفسشير» 0 
بهدف «تعميم» ما انتهجته من مقاربات في حالات ومجالات آخرىف 
صياغة» نماذج عملية ناجعة منه ا؟ 


إن التوقف لممارسة التحليل لمعنى مفهموم « التحليل:اك/راةصة» 
في هذه المرحلة أمرٌ ضروري لفت المنظرون النظر إليه في معرض 
تأريخهم للتحول الجذري الذي طرأ على النظرية السياسية: وبالتالي 
على العلوم السياسية. من النظرة المثالية التي سادت قروناً منذ 
كتابات أفلاطون حول الجمهورية واليوتوبيا السياسية, إلى النظرة 
الواقعية. ثم الوضعية المنطقية القائمة على رفض البحث في 
أية مفاهيم سياسية لا يكون لها رصيدٌ في عالم الوقائع الخاضعة 
0-2-7 


وأول مآ يلاحظ على المعاني الواردة في التساؤلات السابقة, 
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الفصل الثاني 


أنها ترتبط بالخاصية المعرفية؛ فقد نشأت الرغبة في المعرفة منذ 
بدء الخليقة على أساس من النزوع إلى» التعميم»؛فإدراك أن النار 
تشتعل بقدح الحجارة على نحو معين. هو معرفة معممة من تجارب 
فردية, لذلك فان التحليل هو فن التعميم الصحيح(م) 


فإذا كان تحليل السياسة التربوية يعني «تعميم» ما هو ناجع 
منها وفعال وتطبيقه في حالات أوسع., فإن التعميم هنا هو قوام 
«التفسير». فما نعنيه بتفسير واقعة معينة هو إدراج تلك الواقعة 
تحت قانون عامء بيد آن هناك بعض المزالق التي قد تنحرف بمعنىف 
(التعميم) و (التفسير) عن الواقع الصحيح مثل التفسير على أسس 
أسطورية أو غيبية. 


فقد يتضمن تحليل سياسة التوسع في إنشاء مدارس 
لاع 51القائمة على التكاآمل في العلوم والرياضيات والهندسة 
والتكنولوجيا وتعميمها: الاستناد إلى تفسير مفاده أن تلك 
المدارس هي بمثابة حاضنات للابتكار وبيئة مواتية للإبداع وهو 


ما يلزم فقط لكي تزدهر سمات النبوغ والعبقرية الفطرية التي 
يتمتع بها الانسان المصري والطفل المصري بشكل خاص!!إولا 
يخلو هذا التفسير من أفكار شوفينية عنصرية وأسطورية. 


وعلى ذلك؛ فإن التعميم من خلال التفسير في ضوء القوانين 
العامة يمكن أن يستخدم في الاستدلالات التي تكشف عن وقائع 
جديدة: ويصبح التفسير أداة لتكملة عالم التجربة المباشرة بموضوعات 
وحوادث مستخلصة بالاستدلال» (و) 


فإذا عدنا إلى المثال السابق الخاص بسياسات التوسع في 
مدارس /5121: والعمل على تعميمها استنادا إلى قانون علمي 
أيدته بحوث علم النفس التربويء. مفاده أن هناك انتقالا لأثر 
التعلم بين مجموعة المعارف المتكاملة في الفيزياء والرياضيات 
والهندسة..إلخ, وأن إحراز التنفوق في أحدها أو بعضها يضمن 
التفوق فيها بشكل عامء وهو أمر ضروري للمساهمة في 
تحقيق أهداف التنمية.. فإن تحليل تلك السياسة التربوية 
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يستهدف التعميم استناداً إلى التفسيرء.ويسفر أيضاً عن معرفة 
جديدة مفادها أن فكرة مدارس /511 قائمة على أسس من 
نظريات وحقائق علم نفس التعلم. 


وهناك معنى آخر يمكن أن يندرج تحت مفهوم «التحليل»إلا هو 
المعطيات الإمبريقية, أو أن تكون ذآت معان خبرية ولكنها مرتبة ترتيبا 
لا يتفق ومنطق اللغة. :. 

ويكون التوضيح هنا بمعنى تحديد موقع عبارة المشكلة من أنماط 
العبارات والقضايا المعروفة.وذلك لمعرفة مآ إذا كانت ذات معنت 
يمكن مناقشته. أو أنها لآ محل لها من المناقشة ابتداءً, لأنها لا 
تمتلك أي معنت على الإطلاق. لذا فالتوضيح عمليةٌ أولية لآبد منها 
قبل الشروع في التحليل. 


فعندمآ تزايدت أعداد الآصابات بفيروس كورونا عن الحد 
الفاصل بين الانتشار 100أ30ع:م5 والجائحة ءذأحمعء2200,. صدرت 
قرارات الحكومة بإغلاق المدارس و»تعليق» 05150ءم5ن5 الدراسة 
مؤقتاء وبعد مرور أكثر من مائة يوم من القرارء واقتراب 
الموعد المعتاد لانتهاء العام الدراسيء. بدآت مناقشات وجدالات 
مجتمعية صاخبة حول كيفية «إنهاء» العام الدراسيء. وحول 
ضرورة إيجاد مخرح حتى لا تقع كارثة «السنة البيضاء». 


وقد ينظر محلل السياسة إلى هذا الموقف باعتباره 
«مشكلة» تواآجه السياسة التربوية أو «مأزقا» وقع فيه 
المسؤول عن اتخاذ القرار التعليمي.. لكن «توضيح» معنىف 
مصطلح «تعليق» الدراسة مؤقتا يمكن أن يظهر أنها مشكلة 
زائفة أو .6 1 2 لأن آذ ردت 00 1 ٠.‏ 3 إمكانية «الآ تثناف» ع 
تصبح الظروف مناسبة أيا كان التوقيت, لأن استكمال الدراسة 
هدف تربويٌ مهم لا يقل أهمية ولا يتعارض مع صون الحياة 
الذي يستهدفه دعاةة إنهاء العام الدراسي على أي نحو. 
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ولكن هل التحليل هو (التعريف) بهذا المعنى؟ مادام التعريف 
عبارة عن توضيحد للعبارات أو الألفاظ؟.. الآجابة هي النفي. لأن 
المعنى الذي يتضمنه التحليل أعم وأشمل؛ فالتعريف يكون للحدود 
أو (الألفاظ) كلٍ على حدة, أما التحليل فيكون لقضية أو مشكلة كاملة 
ذات معنى. وبتعبير أدق فإن التحليل يتم للمفهوم داخل السياق 
أاع011- الذي يتضمنه. 


وفضل التحليلٍ على التعريف هو أنه حينما يتعذر تعريف حدٍ ما 
(متغير أو مصطلح أو مفهوم)تعريفا مباشراء فإننا نلجأ إلى تحليل 
العبارات التي ورد فيها ذلك الحد. فإذا ما استبدلنا بالعبارة كلها 
عبارة أخرى تساويها في المعنى. مع خلوه ا من الحد المراد 
تعريفه. كنا بمثابة من قدم تعريفاً لذلك الحد ولكن بطريقة غير 
مباشرة. (س) 


فعلى سبيل المثال قد ترفع السياسة التربوية شعار «ترشيد 
المجانية» محاولة إقناع الرأي العام بأن ذلك لن يأتي على 
حساب مكتس باته التاريخية التي أحرزها منذ يوليو 002, وأن 
«المجانية» التي طبقتها الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ 
كانت سبباً غير مباشر في تدني نوعية التعليم, . متخذة من بعض 
الأرقام الخاصة بالانفاق على التعليمء: ومعدلات تزايد التلاميذ 
بفعل الزيادة السكانية غير المنضبطة وتأثيره العكسي على 
الموازنات المخصصة للأنشطة التربوية؛. ونصيب كل طالب منهاء 
ومن معدلات الكثافة في الفصولء وتزايد مقدار العجز في 
عدد الفصول..إلخ . مبررا لسياسات استعادة الكلفة ودذع/امع 
بزيادة المصروفات واستحداث رسوم على الخدمات,ء والتوسع 
في إنشاء المدارس الحكومية المتميزة. علاوة على تشجيع 
إنشاء المدارس الخاصة واللغات والدولية ..إلخ. بجعوى أن تلك 
السياسات تستهدف تدبير موارد من تعليم القادرين للإنفاق 
على تعليم غير القادرين. ‏ ر - - 

وقد يثير ذلك الشعار جدلاً مجتمعيا واسعاء ويتسبب في 
إ[حراج الحكومة أمام المجالس النيابية نظرا لتعارضه مع نصوص 
الدستور..إلخ. لكن تعريف «ترشيد مجانية التعليم» بصورة إجرائية 
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توضح ما يعنيه الشعار عمليا بالتفاصيل. قد يؤدي إلى إحداث 
تحول في اتجاهات الرأي العام نحوه!! في قال مثلا: - 
٠‏ إن مجانية الفرصة التعليمية الأولى فقط ترشيدٌ للمجانية. 
٠‏ وإن مجانية التعليم لثلاثئة أطفال فقط في الأسرة 
الواحدة ترشيدٌ للمجانية. 


وهذا الارتباط بين الحليل والتعريف هو مآ أوضحه فلاسفة التحليل 
منذ(مور) في كتابه»»دع 0111 لإالاا م لاامع5 ث , و(كارناب) في كتابه 
١1030 «‏ :0 “43 7الا5 ادجءأوه!» . وهو ما ركز عليه (ألفرد آير) أيضا 
بالشرح في كتابه «ءأوهما 300 طأن1 ,300030 !» قائلا: « أن التعريفات 
التي تسعى الفلسفة في طلبها هي نوعٌ مختلف عن تلك التي 
نتوقع أن نجدها في القواميسء ففي القواميس نحن نسعى 
عموماً في طلب ما يسمى بالتعريف الجامع (المباشر). بينما نبحث 
في الفلسفة عن التعريف من حيث الاستعمال. فنحن, عندثذ, لا نعرف 
رمزا ما بأن نكافئه برمز آخر. ولكن بأن نوضح كيف يمكن ترجمة 
العبارة ذات الدلالة إلى أخرى مكافئة لها لا تتضمن ذلك الرمز أو أي 
من مرادفاته» . رس 1 


وما يزيد معنى (التحليل) وضوحاً أن نقابله ب(التركيب)؛ فدائماً ما 
كآن للفلاسفة هدفين أساسين هما: بناء أنساق من الميتافيزيق ا 
والأخلاق (وهذا تركيب). ثم توضيح الأفكار العامة والمفهومات 
العامة (وهذا تحليل). إلا إنه لا ينبغي التفرقة بين هذين المقصدين 
على نحو حاسمء لأن ما هو (تركيب) من وجهة نظر معينة قد يعتبر 
(تحليلا) من وجهة نظر أخرى. 


فجمهورية أفلاطون مثلاً تعد« بناء». في نطاق الفكر. لمجتمع 
عادل كامل في عدالته., أو هي (تحليل) لفكرة المجتمع العادل؛ 
لذا يمكن القول بأن التقابل بين»التحليل» و «إلتركيب» يعد ظاهريا. 
لأنهما متكاملان يتممان بعضهما البعض عملياً؛فتحليلنا لمفهوم مآ 
هو «تركيب»لماصدقات (الحالات الواقعية التي ينطبق عليه ا) ذلك 
المفهومء: والعكس صحيح. 
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وقد يكون مستغرباً من الناحية العملية أن نجمع بين عمليتي 
التركيب والتحليل للسياسات التربوية, غير أن الأمر متحققٌ بالفعل 
فيما يطلق عليه في الفكر الاستراتيجي الرؤية دهاذأ/ا؛ فهعبي 
«بناءٌ متصور» لما يُطمح أن تكون عليه الحال إذا طبقفت السياسات 
والخطط وبالتالي هبي «تحليل» »“لتلك السياسات وتعريف بها.. 


وكذلك الأمرعندما تتصدر الوثائق الرسمية للسياسات التربوية 
2 مواصفات الإنسان المتعلم الذي تهدف السياسات إلى 
ته فهو بناءٌ متصور لما يجب أن تسفر عنه تلك السياسات, 


0 


وبناء ١‏ مآ .. فإن ٠.‏ لذ ل بم 0-0 ٠.‏ | 1 تلك 
العمليات الجزئية جميعها: 0 تعميمه ه06/3/1238 6, وتوضيح 
1111310 2. وتعريف لهأ ماألعما. بل وتركيب 5 أيضا.. 


ولكن بحيث تؤدي كل عملية منها دورها في تناسق وتكامل» وبتعبير 
آخرء إنها جميعه ا إجراءاتٍ 5 لازمة لعملية التحليل. 


م. أهداف تحليل السياسات التربوية 


تتعدد خصائص عملية تحليل السياسات التربوية تبعآ للهدف 
المرجو منها؛ فهي وصفية في مستواها المبدئي من حيث رصد 
الظواهر والمشكلات موضوع التحليل؛ المرتبطة بالسياسة التربوية أو 
التشريع التربوي وفهمهاء من حيث عزل الظاهرة المشكلة وتحديد 
حدودها وتقدير حجمهاء وهي أيضا معيارية في الشق التقويمي 
المتعلق بإصدار الحكم على مدى توافق تلك السياسة أو التشريع 
مع منظومة القيم المعتمدة من النظام السياسيء ومن خلفه 
المجتمع ككل مثل: العدالة الاجتماعية. والحق في التعليمء والجدارة, 
وتكآفن الفرص التعليمية ..إلخ . كما توصف بأنها عملية مستقبلية 
استشرافية في الشق الاستنتاجي المتضمن استخلا صالدروس 
المستفادة والتوصيات والاقتراحات المطروحة لتحسين كفاءة 
السياسة التربوية ونجاعتها. وأيضاً التحسب للعواقب المتوقعة من 
استمرارها أو تعديلها..إلخ مم 
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وبوصفها نشاطاً علمياً منهجياً منضبطاً بمعايير الموضوعية 
والتراكمء تتدرح أهداف عملية تحليل السياسات التربوية لتمدنآا 
على النحو التالي: 

ا. ما المشكلة التي تعتري السياسة التربوية الراهنة؟ 


19 بد 7 5 5 0 5 جنا 1 ٠.‏ 3 ا السو و أو إشباع حاجة تربوية 
معينة كانت السياسة التربوية تستهدف تحقيقها من خلال برنامج أو 
معينة كانت السياسة تهدف إلى إرسائها أو تعزيزهاء أو إ[هدار فرصة 
سانحة لتحسين حياة المواطنين وترقيتها .رمم 


تدني مستوى مهارات الحساب لدى تلاميذ الصف السادس من 
الحلقة الابتدائية وفقاً لتحليل نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية 
لعدة أعوام دراسية».. عندئذ يتضح أن سياسات المناهح 
والآمتحانات وتدريب المعلمين قد أخفقت في تلبية الحاجة إلى 
تعلم وإجادة تلك المهارات.وقد تتمثل الظاهرة المشكلة في 


تزايد معدلات التتسرب من الصفوف الأولى للحلقة الابتدائية 
في المحافظات آلتي يقع أغلب سكانها تحت خط الفقر 
وفقاً لإحصاءات الوزارة وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء.. عندئذ يتضح أن سياسات القبول والاستيعاب والرعاية 
الاجتماعية. وسياسات الحماية الاجتماعية.. جميعها قد أخفقت 
في تحقيق قيمة العدالة الاجتماعية في التعليم. 


وتتضمن مرحلة وصف الظاهرة المشكلة المتصلة بالسياسة 
التربوية أيضا القيام بجمع المعلومات والبيانات لتقدير حجم الظاهرة 
ومدى انتشارها وحدتها. والتحليل البعدي لكثير من الإحصاءات 
والنشرات والتقارير. 3 

”ا... تشخيص مشكلات السياسة التربوية (هيكلة المشكلات) 


في هذا المستوى من أهداف التحليلء لابد من اختيار المدخل 
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التَكري المناشتب والأساليب اللازّمة لتحليل السياسة التربوية: وَهَوَ 
ما يتناوله الفصل الثالث من الكتاب بالتفصيلء ويتأثر هذا الاختيار 
بخلفيات القائم بالتحليل وقناعاته الفكرية والمنهجية. كما يتأثر 
بطبيعة الظاهرة المشكلة ومدى تعقيدها: وأيضا بمستوى الهدف 


ويساعد المدخل النظري الذي يتم تبنيه في تشخيص المشكلة 
بمعنى إظهار وجه القصور أو التناقض أو ضعف الفاعلية.. إلخ من 
مكار لمم مي فجي انركف المتعفني المي كيد 
الذي يطرحه هذا المدخلء: وعندها يمكن الوقوف على أوجه عدم 
التطابق بين الحقاثئق الملموسة من واقع رصد المشكلة وقياس 
حجمها وتفصيلاتها. وبين الصيغة المنطقية للنموذج النظري.ءم) 
الأمر الذي يتوقف معه النجاح في إجراء التحليل على مناسبة 
المدخل النظري لكل من الهعدف من التحليل وطبيعة المشكلة. 


فمثلا: البنية المنطقية لمشكلة الدروس الخصوصية ذات 
الطبيعة المتفاقمة المزمنة التي تتحدى السياسات التربوية: 
يمكن توصيفها على أكثر من نحنو: 

فقد توصف كعرض أو نتيجةٍ مترتبةٍ على قصور السياسات 
التربوية وضعف فاعليتهآ (من منظور وظيفي يُفترض في 
السياسة نجاحها في تلبية الاحتياجات آالتربوية).. وعندئذ يكون 
من المناسب تبني أحد المدآخل السلوكية الوظيفية في تحليل 
السياسات. ويكون الهعدف من التحليل «١‏ هنا هو فقط التشخيص, 
أما التفسير والتأويل فهعي أهداف يصعب على النماذج 
الوظيفية تحقيقهاء وأيضآً يمكن وصف الظاهرة المشكلة 
بوصفها عرضا من أعراض إخفاق السياسات التربوية في تعزيز 
قيم تكافق الفرص والعدالة الاجتماعية في التعليم (من منظور 
معياري مثالي بنيوي أو ماركسي أونقدي ..إلخ) وعندئذ يكون 
مطلوبا أن يتبتى البآحث نموذجا في التحليل ينطلق نظريا من 
إحدى تلك الخلفيات التي تفسر المشكلات في ضوء طبيعة 
البنى الحاكمة سواء كانت فكرية أو مادية. ويكون الهدف من 
التحليل هنا هو التفسير والتأويل (تفسير يقوم على مبررات 
غير موضوعية). وكذلك يمكن تأويلها وفقا للمنظور مابعد 
الحدائي في ضوء فكرة صراع الذوات وخطاباتها في الفضاء 
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الاجتماعي. ويكون مطلوباً من الباحث تبني مدخل نظري 
ا 5 


وهكذا تفيد عملية هيكلة المشكلة (التعويض عن مفاهيم 
ومتغيرات الهيكل المنطقي الذي يطرحه النموذج النظري بالوقائع 
والحقائق المثبتة والمرصودة إمبريقيا)2. في تشخيص طبيعة 
المشكلة وماهيتها. * 


“ا. ما النتائج المنتظرة من استمرار تطبيق السياسة التربوية الراهنة؟ 


وفي هذه المرحلة يمارس التنبؤ بشكل موجه. سواء باستطلاع 
رأي الخبراء في جلسات مركزة. أو جلسات للعصف الذهني. أو إعداد 
سكين نو كا ها سك ات ك3 المي 31 
ستنفاقم وتزداد حدة (سيناريو متشائم) في ظل استمرار تطبيق 
اباس الريك 1 


أم يمكن أن تنراجع حدتها بفعل الزمن وتأثير السياسات المتبعة حالياً 
بوصفها مشكلة عارضة لا ترقى إلى إحداث أزمة (سيناريو متفائل): 
أم ستظل مائلة ومعوقة ومحدثة لما تم تشخيصه من قصور في 
الفاعلية والكفاءة: أو تقصيرفي إرساء القيم المعتمدة, أو إهدار 
للفرص السانحة لتحسين الخحال: بوصفه ا (المشكلة) غير مؤهلة 
لإحداث تحول دراماتيكي في مسار الأحداث (سيناريو مرجعي). 


ع.. مآ السياسات التربوية المتاحة وأيها هي الافضل؟ 


وللإجابة عن هذا السؤال لابد من معرفة السياسات التربوية 
البديلة المتاحة. ثم إجراء عمليات المفاضلة بينها وفقا للمعايير 
المعتمدة من النموذج النظري المتبنى في التحليلء والتي قد 
تكون اقتصادية (نموذج النفقة والعائد). أو إحصائية كالبديل الذي 
يحظطى بموافقة الأغلبية (نموذج الإجماع العام) أو منطقية بالاستدلال 
(نمذج الاختيار العقلاني).. كما سيعرض الفصل الثالث. 


2 *سوف نعرض بالتفصيل لعملية هيكلة مشكلات السياسة: أو نمذجتها في 
الفصل الخامس من الكتاب عند تقديم نماذج وأشكال لتحليل وتقييم السياسات التربوية. 
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الفصل الثاني 


0. _ ما الآثار التي أحدثتها السياسة التربوية البديلة؟ 


1 1 

وإقرارها وتطبيقها, لا تتنوقف عملية التحليل: بل تستمر بمواكبتها لجمع 

لان ا و ل 0 15 تمي 235[ جراد 
عمليات المتابعة تلك العديد من الأساليب والأدوات الكمية والنوعية. 


7. إلى أي مدى تسهم السياسة التربوية البديلة (في ضوء 
تائجها الفرصوحة] في تفرير اوضع الراضن؟ 


لآ شك أن هذا السؤال يشغل الرأي العام ويقلقه. لأنه يتعجل 
واأضعي السياسات لإحداث تغير فارق في الحال غير المرضية التي 
استوجبت إرساء السياسة البديلة. ولا شك أن ذلك القلق يمثل عبئا 
على صانعي السياسة قد يدفع بهم إلى التركيز على السياساآت 
الأسرع أثرا عوضا عن تلك الأنجع ولكن على المدى الطويل: وهو 
معيارٌ سائد لدى كثير من صانعي السياسات التربوية في البلدان 
الأقل ديمقراطية. 2 


ويلزم في هذه المرحلة استخدام ما تم جمعه بالأساليب الاحصائية 
والوصفية النوعية من بيانات (قبل وبعدا)ء وتحليلهاء وإعداد التقارير 
والعروض التوضيحية الدالة على حدوث ذلك الأثر من عدمه. أو مدىف 
التقدم المحرز من قبل السياسة البديلة وتقييم أدائها لتحقيق 
أهدافها. 


وهكذا يتضح أن ممارسة تحليل السياسات التربوية عملية سابقة: 
ومواكبة. ولاحقة لارسائها. وليست عملية لاحقة فقط كما يبدو 
للكثير من غير المتخصصين.: وأنها ليست نشاطاً بحثياً أكاديميا: أو 
لوناً من الترف العقلي يمارسه نقاد السياسات وأصحاب الاتجاهات 
الأيديولوجية المناوثة.. بل هو عنصرٌ أصيلٌ من عناصر صنعها لابد 
من استيفائه والحرص على تحققه: وعنصر أصيل من عنصر متابعة 
تنفيذها يتوجب تواجده, وعنصر أصيل منعناصر تقييمها واستخلاص 
التغذية الراجعة وإعادة توجيهها كذلك. 
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الفصل الثاني 


ع. تصنيف أبعاد تحليل آالسياسات التربوية 


تناول (وليام دن) أربع استراتيجيات حاكمة لعملية تحليل السياساآت 
العامة. يمكن تطبيقها على السياسات التربوية (ه:). وهي في رأينا 
بمثابة متصلات 0125انا2021101» يتدرحج كل منها بين طرفين متباعدين 
على النحو المبين بالشكل رقم )1١(‏ 


9٠ 


البعد الزمني: ويتراوح مابين التحليل الاستباقي أو المستقبلي 
وبين التحليل اللاحق أو التحليل بآأثر رجعي, في هذا المتصل 
الواصل بين الماضي والمستقبل, تتجه عملية التحليل من 
استباق المستقبل ومحاولة التنبق بحركة المشكلة التي تعتري 
السياسة التربوية الراهنة. وبالتالي وضع التصورات البديلة 
التي تكفل السيطرة على المشكلة وإنهائها: إلى التحليل 
اللاحق أو التحليل بآثر رجعي للمشكلة التي حدثت بالفعل 
وكيف 1 00 3 السياسة الراهنة فب مواد 3 01 . 
التحليلات بأثر رجعي إلى ثلانة اتجاهات: تحليلات تتجه نحو 
التنظير (اختبار النماذج النظرية وتعديلها في ضوء التجارب 
السياسية). وتحليلات تتجه نحو حل المشكلات بصورة برجماتية, 
وتحليلات تتجه نحو التطبيق وتعميم النتائج في علاقاتارتباطية 
بين متغيرات السياسة والعوامل المؤثرة فيها. 


البعد المنهجي: ويصل مابين هيكلة مشكلات السياسة وبين 
حلهاء وفي هذا البعد تُصنف التحليلات إلى تحليلاتِ وصفيةٍ 


تستهدف (هيكلة المشكلات) وتشخيصها في إطار المداخل 


النهج التجريبي الإمبريقي. : 


البعد الغائي والمنهجي: ويصل مابين التحليل الوصفي وبين 
التحليل المعياري. وفي هذا البعد تصنف تحليلات السياسة 
التربوية إلى تحليلات تنتهح المنهح الوصفي مس تهدفة 
هيكلة المشكلات وتشخيصهاء وتحليلات معيارية تقويمية 


تستهدف إصدار الحكم عليها في ضوء معايير معتمدة قد 
تكون قيمية أخلاقية, أو اقتصادية, أو أيديولوجية. 


البعد المعرفي: ويصل مابين التحليل المتكامل (متعدد 
1 ا 
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الفصل الثاني 
اللسياستات إلى تكلي تلات تكاملي و متعدوة التقصصات. وسفن 
نهجا معرفيا بينيا يحاول الإحاطة بالظاهرة وإنناج دواثر 


تخصصية جديدة. ويجمع الاستراتيجيات السابقة في عملية 
واحدقكلية. وتحليلات قطعية أحادية المجال المعرفي. 


2-2-5-5 الاضم 
ماذا حدث؟ 


مشاكر 0 تقصام كِ 
السياسات المشكلات 


النتائج آداء النتائج 


إجراء التعديلات 


كور 7 د توي د 010 


شكل رقم )٠١(‏ 
أبعاد تحليل السياآسات العامة. نقلاعن ويليام ن. دن )»١7(‏ ص 08 رصع 


ا ل ل ا 
تصنيف العلوم التربوية ومجال العلوم السياسية, كما صل لمفهوم 
تحليل السياسات التربوية وأهدافه وأبعاده. ويحاول الفصل الثالث 
تسود متحي كن ذلك تكلم نوكا لبية 
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-راجع: محمد عبد الخالق مدبولي (00٠١)التفكير‏ بالمفاهيم 
التربوية, الخلفيات الفلسفية والممارسات في البحث والتخطيط 
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ملحق بأهم المصطلحات في مجال 
العلوم السياسية” 


السلطة السياسية/0176طاأن3 اهء1]61اهم2: 


احتكار الحاكمين لأدوات الإكراآه المادي المصحوب بتصور أفراد 
الشعب له على أنه احتكارٌ خير وشرعي يس تهدف تحقيق الأمن 
ا 2 
0 


الدولة 56216: 


هي مجموعة من الأفراد يُمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي 
محدد. ويخضعون لنظام سياسي معين مُتفق عليه فيما بينهم 
يتولى شؤون الدولة: وتشرف الدولة على الأنشطة السياسية 
ف كمه وازكها رك 1 
وتحسين مستوى حياةة الأفراد فيهاء وينقسم العالم إلى مجموعة 
كبيَرة من الدول, وإن اكتلفت أشكالها واتظمته] الستاسية. 
النظام السياآسي دمحعأكلاد اهء11ا20: 


5ه لعملكة كا كا لتكرازات الحكو فيه ال استفية 
وعادة ما تتم مقارنته بالنظام القانوني والنظام الاقتصادي والنظم 
الاجتماعية الأخرى. ومع ذلك فإن هذه نظرة مبسطة للغاية لنظام 
أكثر تعقيد! مثل: من يجب أن تكون له السلطة وما يجب أن يكون 
عليه تأآثير الحكومة على شعبها واقتصادها. 

للتمييز بين الدولة والحكومة 

- الحكومة هي الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها 
وهي بمثابة عقل الدولة. إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة 
بالحكومة المؤقتة بطبيعتها!: حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات. 


,2011125 ما 5أمع22 20 لععا .(2000) ,للاعء علكم ,ل مننرزة ل * 1 
23111 :0 30اوصغ ,عام]د وص 8351 
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ملحق بأهم المصطلحات في مجال العلوم السياسية* 


- وقديتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديلء مع استمرار 
النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواما الذي تمثله الدولة. كما أن 
السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة «غير مشخصة»: 
بمعنى أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة 
وتدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من 
التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات. 


- وثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة (نظرياً على الأقل) عن 
الصالح العام أو الخير المشتركء, بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية 

أشكال نظم الحكم 

تقسم أنظمة الحكم في الدولة حسب تس لم رئيس الدولة مقاليد 
الحكم إلى: 

النظام الملكي: وهو النظام الذي يتسلم فيه شخص محذد 
رئاسة الدولة بالوراثة. مع وجود دستور للدولة يحدد الشروط الواجب 

النظام الجمهوري: وهو النظام الذي يحكم فيه شخص محدد 
الدولة عن طريق الانتخاب. بوجود دستور محدد يوضح شروط الشخص 
المرشد: وأسلوب الانتخاب. 

وتقسم الدول حسب تركيبته ا الأساسيّة إلى نوعين أساسيين: 
هما: 

الدولة البسيطة: وتسمى بالدولة الموكدة, وهي الدولة التي 
تتولى الأمور الداخلقّة والخارجقّة فيه ا جهة واحدة فقط؛: بحيث 
تتركز جميع السلطات في يد الحكومة التي تشرف على عملهاء 
كما تتميّز بوحدة التشريع السياسيء ووحدة التنفيذ. وتكون جميع 
القرارات والمهام والوظائف الموكلة بها وكيفية تنفيذها مستمدة 
من الدستور الرئيسي للبلاد. 

الدولة المركبة: وتُسقى بالدولة الاتحاديّة,. وهي الدولة التي 


تظهر نتيجة لاتفاق عدد من الدول أو الأقاليم من أجل قيام اتحاد 
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ملحق بأهم المصطلحات في مجال العلوم السياسية» 


أشكال الدولة المركبة 


الاتحاد الشخصي: وهو الاتحاد الذي ينشأ بين دولتين مستقاتين 
أو أكثر. حيث تحتفظ كل دولة بسياساتها الداخلية والخارجية, وتكون 
المهمة الوحيدة لهذا الاتحاد أنه في حالة وفاة أحد رؤساء هذه 
الدول يقوم رئيس أحد الدول الأخرى بتولي الحكمء ومن الأمثلة 
على هذا النوع من الاتحاد. اتحاد التاج بين أستراليا وبريطانيا. 


الاتحاد الفعلي: وهو الاتحاد الذي يقوم بين دولتين أو أكثر. بحيث 
تحتفظ كل دولة منها بسيادتها الداخليّة. وتشريعاتها: وحكومتهاء 
ودستورهاء بينما تتشارك كلّ من الدول في السياسة الخارجية 
والدبلوماسية. بحيث تفقد الدولة المنتسبة لمثل هذا الاتحاد 
الشخصيّة الدوليّة. ومن الأمثلة على هذا النوع من الاتحاد: اتحاد 
النمساء والمجر الحقيقيُ في الفترة 1/81/1-/91امء [والاتحاد الحقيقي 
بين النرويح والسويد في الفترة 0-1810٠9ام.‏ 


الاتحاد الكونفدرآلي: ويُسمى بالاتحاد التعاهدي. وهو الاتحاد 
الذي ينشأ بين دولتين أو أكثر بحيث يتم إنشاء هيئة ممثلة للاتحاد, 
تُسقى الهيئة الاتحاديّة. تكون مهمته ا تنفيذ العديد من المصالح 
المشتركة بين الدول المشاركة كالدفاع عن بعضها البعض في 
أوقات الحرب, بالإضافة إلى تحقيق مصالح اقتصاديّة خاضة. ومن 
الأمثلة على مثل هذا الاتحاد: اتحاد الجمهوريّات العربيّة بين كل من 
سورياء. ومصرء وليبيا في الفترة ١/ا9١-”"الاقاص‏ 

الاتحاد الفيدرالي: ويُسمى بالاتحاد المركزي. وهو الاتحاد الذي 
يتكوّن من دولتين أو أكثر, بحسب دستور دائم ينص على وجود نوعين 
من السلطات هما: السلطات المركزيّة الاتحاديّة. وسلطات الدول 
والأقاليم: وتكون سيادة الدولة المتحدة مقيّدة بسيادة الاتحاد. بحيث 
تتخلى الدولة عن الشخصيّة الدوليّة لشخصيّة دوليّة جديدة, بالإضافة 
إلى وجوب الالتزام بقوانين الدولة الفيدرالية, وإظهار الطاعة والولاء 
لها. ومن الأمثلة على هذا النوع من الاتحاد: دولة الإمارات العربية 
المتحدة منذ العام الا9امء والمكسيك منذ العام ا/اوامء وإندونيسيا 
منذالعام 4894امء والنمسا منذ العام ١‏ 9ا. 
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آنواع نظم الحكم 

كما تصنف أنظمة الحكم حسب العلاقة بين السلطات تتمثل عملية 
الحكم في سلطات ثلاث: السلطة التشريعية. والسلطة التنفيذية., 
والسلطة القضائية. وتتنوّع أنظمة الحكم المتبعة حسب العلاقة بين 
هذه السلطات إلى: 


نظام الحكم المجلسي: ويُسمى بنظام حكومة الجمعيّة. ويقوم 
هذا النظام بتولي البرلمان مهام السلطة التشريعيّة. وأن تكون 
السلطة التنفيذية تابعة للبرلمان: ومن الأمثلة على الدول التي 
تتنخذ من النظام المجلسي نظام حكم لها: سويسرا. 

النظام الرئاسي: وهو النظام الذي يعتبر السلطة التنفيذية 
أقوى من السلطة التشريعية. ويقوم هذا النظام على انتخاب 
رئيس يجمع بين كل من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة المنبئقة 
عنهاء بالاضافة إلى الفصل بين السلطات الثلاث. وتعتبر الولايات 
المتحدة الأمريكية. وروسياآ من الأمثلة على الدول المتخذة لهذا 
النظام نظام حكم لها. 


النظام البرلماني: وهو النظام الذي يقوم على أساس الموازنة 


والحكومة الحق في إس قاط الأخرى. ومن الأمثلة على الدول 
المتخذة لهذا النظام: بريطانيا. 


آنواع السلطات السياسية 

||| 1 لة آلننر يعية: | | آة لا 0 بيعية ٠... 1 ٠.‏ . ك البرلمان 
وهو المسؤول عن تشريع القوانين وتقوم أيضا بدور الرقيب على 
الحكومة (السلطة التنفيذية). 

الصاح ف 2 1 0 ل 1ت 
تنفيذ القوانين التي اقرهآ البرلمان وإدارة شئون البلاد الداخلية 
والخارجية. 


السلطة القضائية: وتختص بالفصل في النزاع بين الأفراد أو بين 
الأفراد ومؤسسات الدولة وفقا لأحكام القانون. 
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مبدأ الفصل بين السلطات 


يعتبر مبداً الفصل بين السلطات أحد المبادئأ الأساسية التي ترتكز 
عليها النظم الديمقراطية الغربية, وهو مبدأ رئيسي للديمقراطية 
في جوهرهآا. تماماعلى نحو يماثل في ذات الأهمية مبدأً سيادة 
الأمة والشعب.ويرجع إلى المفكر الفرنسي الشهير»مونتيسكي» 
في كتابه « روح القوانين». الذي ألفه عامراعء لاا.و الذي كان تأثيره 
على النظام الديمقراطي في فرنسا كبيرا جداً مثلما تأثرت أيضا 
بالمفكر « جون جاك روسو « في كتابه العقد الاجتماعي. 


التكوينات السياسية 


الأحزاب السياسية: والحزب السياسي ب/©2جط ادغ:61زامط هو منظمة 
تنسق بين المرشحين للمنافسة في انتخابات بلدٍ معين. يتبنى 
أعضاء الحزب غالبا أفكارًا متشابهة حول السياسة. ويمكن للأحزاب 
أن تروج لأهداف أيديولوجية أو سياسية محددة, وتملك بعض الدول 
نظام الحزب الواحد,. بينما يملك البعض الآخر نظام الأحزاب المتعددة. 


جماعات الضغط؛ وجماعات المصالح: هي مجموعة منظمة من 
الأشخاص أو المنظمات الذين يتشاركون في المصالح والاهتمامات, 
والذين يحاولون التأثير في الحكومات وفي وجهات نظر الأشخاص 
لإقناع السلطات المعنية بإحداث تغيير ما في السياسة العامة, 
وذلك بهدف كسب منافع لأنفسهم أو لقضاياهم التي يتبنونها, 
كتغيير القوانين: وتسعى جماعات الضغط -كما تشير التسمية- إلى 
تحقيق أهدافها عن طريق الحشد والضغط ودالإطامه! - على الجهات 
المعنية بصنع القرار. 

يُستخدم مصطلح جماعة المصالح-منهم):و 6وع,ع5١‏ وجماعة الضغط 
بالتبادل في كثير من الأحيان. ومن الجدير بالذكر أن معظم جماعات 
المصالح لا يتم تشكيلها لأغراض سياسية. حيث عادة ما يتم 
تأسيسها وتوظيفها لتعزيز المصالح المهنية أو التجارية أو الاجتماعية 
أو المهنية لأعضائها عن طريق الترويج لبرامجها ونشر المعلومات 
المتعلقة بذلك, 
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المذهب السياسي 


لمر لج | للد نسي لع 1 ار 
حينم ا يس تهدف به أصحابه إعادة بناء النظم والأوضاع القائمة 
لتنظيم الدولة والمجتمع على قواعد وأسس جديدة: وهو بمثابة 
البرك كج لشم سىس لات زر لكي اقم لت الا ل 1ل 0 
عن جاهزية فكر وفلسفة ومبادمأ هذه العقيدة لتوضع كلها موضع 
مكرك هوي كان ل لمتكا فق 16لوكائل 111 رف الاكفتفم] ' 
ويلاحظ أن هناك ارتباط بين عبارة الايديولوجية وبين مصطلح 
المذهب السياسي حيث يستعملها الكثير من الكتاب والباحثين 
كمترادفين. ومن هنا جاءت تسمية المذهب السياسي بالأيديولوجية: 
فيقال الايديولوجية الماركسية. والإيديولوجية الليبرالية. 
الأيديولوجيا 
نسق كلي من الأفكار والمعتقدات التي تعكس تصورات فثة 
من الأفراد لعلاقة الانسان بالوجود وتنظيم المجتمعات وتطورها 
والمبادمأ الحاكمة لذلك. 
الأيديولوجية 
نسق من الأفكار والمعتقدات التي تعكس إدراك فئثة من الأفراد 
تلت كت الت لسستركة أو صمكفا الاكتماهية 7 لامتكا كيه 
و9عيهم بمصالحهم وكيفية السعي إلى المحافظة عليها. 
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الفصل الثالث 
مداخل وآساليب 
تخلبل السياسات التريوية 


الفصل الثالث 


مداخل وأآساليب 
تحليل السياسات التربوية 


يتناول هذا الفصل الجانب المنهجي التطبيقي في دراسة السياسات 
التربوية في [طار السياسات العامة, وهو يتبنى واحدا من أكثر التصنيفات 
شيوعا في الكتابات المتخصصة, بحكم انتشار النماذج الليبرالية بخلفياتها 
البرجماتية والبنائية الوظيفية. لكنه يظل تصنيفا مجردا يتخذ ذ معياراً واحداً 
لتصنيف مداخل تحليل السياسات العامة بوصفها عمليات منظمة ذات 
مدخلاتٍ ومخرجات, وتظل الظاهرة أعمق وأعقد بكثير في عالم الواقع 
ما يقتضي ممارسة النقد لهذا التصنيف باستمرار. 


وتلشيع في دراسة وتحليل السياسات العامة مجموعة من المداخل 
أو المقاربات النظرية 3001:036065 المستندة إلى نظريات علم الاجتماع 
وعلم النفس وعلم الإدارة.. وغيرها من العلوم التي تمثل روافد لمجال 
السياسة. كما تشيع آيضا مجموعة من الأساليب والفنيات د5عناواصاءع] 
التطبيقية المندرجة تحت تلك المداخل والمقاربات. وهي في مجموعها 
بمثابة الأدوات (أو حقيبة العدة ودط اده:) بالنسبة للبآاحث. يستخدم 
المناسب منها وفقاً لموضوعه ووفقا لإدراكه للخلفيات الأيديولوجية 
للظاهرة وما يلاثم دراستها من مداخل وأساليب. 


ووفقاً لتوصيف (وليام دن دده .لا 300ذ11ز/ا) لعملية تحليل السياسات 
بأنها عملية تساؤل استدلاليء لا تقتصر على الإجراءات التجريبية 
الصارمة كما في العلوم الطبيعية التي تعتمد الفلسفة الوضعية 
المنطقية. بل هي منهجية عملية انتقائية لمن يقوم بها مطلق الحرية 
في الاختيار بين مجموعة واسعةٍ من الأساليب الكمية والكيفية طالما 
أنها تستند إلى معرفة موثوقة.. لعل في هذا التوصيف ما يشي بكون 
تحليل السياسات عمل منهجي وصفي مرهون ببراعة وإقناع الاستدلال.() 

وجديرٌ بالذكر أن كثيراً من واضعي النماذج والتصنيفات في هذا 
المجال يعانون العزلة وعدم الجدوى بسبب الممارسات العشوائية وغير 
العقلانية أحيانا لصانعي السياسات, وبالتالي صعوبة تحليل ما يصنعه 
هؤلاء الساسة بإخضاعه لنماذج نظرية بعينهاء ما يضعهم في تحد 
حقيقيء ويضع مجال تحليل السياسات العامة على المحكم) 
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أولا: مداخل تحليل السياسات العامة 


وفقاً لمنظور البنائية الوظيفية الذي يرى السياسة العامة 
بوصفهآ عملية منظمة لها مدخلاته ا أو محدداتها؛ ولها أيضا 
مخرجاتها ونواتجها. وقد استحدثها المجتمع الحديث في [إطار نظمه 
المتعددة لتلبية احتياجاته واحتياجات أفراده. ومن ثم المحافظة على 
توازنه واستقراره.. وفقا لهذا المنظور الوظيفي تنقسم مداخل 
تحليل السياسات العامة. ومنها السياسات التربوية. إلى مجموعتين 
تبعاً لزاوية التحليل؛ الأولى تركز مداخل التحليل فيها على مدخلات 
السياسة ومحدداتها التي تمثل الشروط الموضوعية الحاكمة لهاء 
والمجموعة الثانية تركز مداخل التحليل فيها على نواتج السياسة 
ومخرجاتها. 

ولاأشك أن هذا التقسيم هو من باب التصنيف الأكاديمي لاوهاهم/ا1 
لتسهيل الدراسة. لأن عملية التحليل الناجحة يجب أن تتناول الظاهرة 
السياسية من أبعادها وزواياها المتعددة قدر الإمكان. علاوة على 
أهمية مراعاة الظهير الفلس في والاجتماعي والأيديولوجي لتلك 
الظاهرة؛, وهو ما يفرض على الباآحث أن يكون واعياً عند اختيار 
المدخل (المداخل) المناسب الذي يتفق مع تلك الأيديولوجية, أو 
الذي يتناقض معهاء وفقا للهدف من التحليل. كما سبق وأوضحنا 
في الفصل الأول من الكتاب عندمآ تناولنا الأصول الفلسفية 
والاجتماعية للسياسات والتشريعات التربوية. 


ا.مدآخل تحليل محددات السياسة 
5 مم 515/إ|21ام 31 ماماءعغأع0] /إهأامط 
تهتم مجموعة المداخل هذه بدراسة مدخلات ومحددات السياسة 
العامة. معتبرة أنهآ بمثابة البيثة السياسية التي تنشا فيها 
السياسة. وبالتالي تحدد طبيعتها واتجاهها. وهي بشكلٍ عام تهتم 
بكيفية صنع السياسة أكثر من اهتمامها بمضمونها. 
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مدخل الجماعة داءع2ه1:0مم4 مناه:6 ١6‏ : 


أو نظرية التوازن بين المجموعات كما يحب أن يسميها (روبرت 
دال).وينطلق هذا المدخل من النظرية البنائية الوظيفية وخلفيتها 
البرجماتية,.ويرى الكاتب أنه أقرب إلى التفاعلية الرمزية وديناميات 
الجماعة. كما يصنف بوصفه واحدا من النماذج السلوكية في تحليل 
السياسات. وهي النماذج التي ظهرت في خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين لتحل محل النماذج ذات الاتجاه القانوني الشكلي 
التي كانت سائدة من قبل..ره) 


ومفهوم «الجماعة» يعود لعالم الاجتماع الألماني (فرديناند 
توني2.1052165 )الذي يميز بين المجموعة والمجتمع: ويشير إلى 
ا ع ل 5 العام ب الف اك ل لما بن التق تن 
الطبيعي العضوي والعفويء. والذي تحييه أهداف مشتركة. 


وهذا المفهوم له استخدامات متعددة. وينطلق من الاطار 
التحليلني في تفسير السياسة العامة: والذي يجعل منها متغيراً 
تابعآ لما تفرزه الجماعات المتعددة المتصالحة أوالمتصارعة فيمآا 
بينها على مغانم ومصالح محدودة لا يمكن للجميع أن يحصلوا عليه ا 
بالتساويء. ولهذا تسعى هذه الجماعات واللوبيات إلى اتخاذ مواقف 
حاسمة في عملية صنع السياسة العامة وذلك وفقا لدرجة تأثيرها 
في مراكز صنع القرار في الدولة, ووفقا لما يحقق مصالحها.ودور 
الحكومة هنا هو إدارة هذا التنافس.ووضع القواعد لتنظيمه. 


لهذا نجد أن مدخل الجماعة يُعتمد عليه في تحليل السياسة 
العامة خاصة في الدول الديمقراطية التي تكون فيها السياسة 
العامة نتاج تفاعل الفئات والجماعات المختلفة, بالنظر إلى توسع 
هامش الحرية مما يساعدها على الظهور والفاعلية, إلى جانب ذلك 
تكون العملية السياسية مفتوحة على جميع الأطراف والفعاليات. 


وقد تأصلت نظرية الجماعة في بادئ الأمر في كتابات كل من:(دافيد 
ترومان)و (روبرت دالاا0 /ء00ه) اللذان قدما هذا النموذج ليتلاءم مع 
المجتمع الديمقراطيء الذي تشهد فيه عملية رسم السياسة العامة 
ديناميكية كبيرة, والتي تكون فيها أشبه بحلبة للصراع والتنافس بين 
مجموعات المصالح التي توظف جميع قدرتها وإمكانياتها في سبيل توجيه 
منحى السياسات العامة بما يتوافق مع أهدافها. 
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الفصل الثالث 


ويرى هذا النموذج أن السياسة العامة هي بمثابة توازن داخل 
الجماعة الكبيرة التي تتشكل من تنظيمات شبكية تضم أفرادا 
وأحزابا وجمعيات ونقابات, تعمل بالتفاعل والتصارع للتأثير على 
السياسة العامةء. ومهمة النظام السياسي هناء كما قلناء هي إدارة 
صراع تلك الجماعات. وذلك بإرساء قواعد اللعبة. وتدبير حلول وسط 
وتوازنات في المصالح: وتنفيذ هذه الحلول في شكل سياسة عامة 
ثم تطبيقها. 


وهذا التصور هو الأكثر شيوعاً في التحليل, والأقرب إلى ما يدور 
في واقع صنع السياسات العامة في كثير من المجتمعات التي 
تحظى بهامش من الديمقراطية. حيث يسمدح النظام الحاكم بوجود 
مجموعة من أآلقوى والأجسام السياسية التي تتعدد رؤاها حول 
السياسة: والتي يسعى كل منها إلى ترجمة رؤيته عمليا فيها, 
مستخدماً ما له من ثقل نسبيء وما يمتلك من أوراق الضغط 
والحشد لتحقيق ذلك في مواجهة القوى والكيانات الأخرى, ومن 
هذه القوى في حالة تحليل السياسة التربوية: الأسر. ومجموعات 
الأمهات على وسائط التواصل الاجتماعي: ونقابات واتحادات وروابط 
المعلمين المهنية. والأحزاب السياسية ولجان التعليم داخلها: ومنها 
بالطبع الحزب الذي يحظى بأغلبية تمكنه من رسم السياسة, 
وكذلك جماعات المصالح مثل أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة 
6 مكدر 


ويعد القانون رقم ٠١١‏ لعام ١994‏ الذي يقضي بجواز إنشاء 
جامعاتٍ خاصة غير هادفة للربح في مصر, حالة مثالية لتطبيق 
هذا النموذج؛ حيث استمر الصراع بين الأطراف المتعددة لإقراره 
نحو أربعة عشرة سنة. حيث طرح مشروع القانون أمام مجلس 
الشعب لآول مرة عام 191/8 . وظلت جماعات المصالح من رجال 
الأعمال الراغبين في الاستثمار في مؤسساتٍ خاصة للتعليم 
العاليء وأبناء الشرائح الاجتماعية الميسورة التي كانت تضطر 
إلى السفر للخارج لاستكمال تعليمه ا الجامعي بسبب عدم 
استطاعتها نيل مكان بالجامعات الحكومية من خلال مكتب 
التنسيق: ظلت هذه المجموعات تحاول استقطاب بعض أعضاء 
الحزب الحاكم ونوابه في مجلس الشعب لتبني مطالبها بإصدار 
قانون يجيز إنشاء جامعاتٍ خاصة. وكانت الصعوبة تكمن في أن 
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دستور مصر (الدائم) الصادر عام /ا19 ينص على أن نظام الحكم 
اشتراكي, وأن الدولة تكفل مجانية التعليم في كافة مراحله, 

ونظرا لتبني نهح الاقتصاد الحر فعليا في قوانين الانفتاح 
الاقتصادي الصادرة منتصف السبعينيات. كانت هناك صعوبة في 
المواءمة بين النص الدستوري والنهج العمليء. ما اقتضى من 
المشرعين الالتفاف حول ذلك التناقض بالنص على أن الجامعات 
الخاصة يجب أن تقيمها جمعيات مجتمعية غير هادفة للربح !!ء 
علاوة على الكثير من آليات الحشد والتلاعب بالحقائق التي 
مورست خارحج البرلمان وداخل جلسات لجانه.ع) 


وهناك. في ظل الاتجاه إلى خصخصة التعليم في السنوات 
الأخيرةء العديد من الحالات التي تبلور فيها مدخل الجماعة لإنتاج 
سياسة تعليمية في ذات التوجه: فهناك مؤخرا السياسة التعليمية 
التي تتعلق بدور الدولة في تنظيم عملية تحديد المصروفات 
للمدارس الخاصة والدولية.والتتي تشهد مبالغة وعدم انضباط: حيث 
تمثل الجماعة الأولى صاحبة المصلحة جمعيات أصحاب المدارس 
الخاصة والدولية. وفي مقابله! أولياء الأمور ومجالسهم وما 
يستطيعون حشده من الرأي العام من خال المنابر الإعلامية 
ومجموعات التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحالة قد تتبنى الدولة 
مدخلا تفاوضيا تلعب من خلاله دور الوسيط المحايد وفقا لمنطق 
العرض والطلب", وقد ترى في لحظة معينة أن عليها آتخاذ موقي 
حاسم بتحديد سقف لزيادة المصروفات بالاستعانة ببعض الخبراءء. 
وفقا لرؤيتها السياسية للمشهد الاقتصادي والاجتماعي الراهن 
022 مكقذا: 


ا *كما في القرار الوزاري رقم "0١‏ لسنة 18 : الصادر بتعديل القرار 
الوزاري رقم «الاا لسنة /10”ا, بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة 
(عربي - لغات). 


م ** كما في الكتاب الدوري بتاريخ ع نوفمبر ١١‏ بشأن إلغاء الزيادة في 
مصروفات المدارس الخاصة والدولية: وإالزامها بتلقي المصروفات المقرر للعام 
الدراسي ١١0/١19‏ بلنسبب ظروف جائحة كورونا. مع مد مهلة تسديد المصروفات 
المتأخرة من العام الماضي حتى منتصف نوفمبر .م.م 
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المدخل التراكمي داء3هم مم مذ أاجأصعممعنعما: 


وهو أيضاً ينتمي إلى مجموعة النماذج السلوكية في تحليل السياسات, 
ويرتبط بالفلسغة السياسية الليبرالية. ويرى أن عملية اتخاذ قرارات 
السياسات العامة هي نتيجة للتفاوض والمساومة بين الجماعات التي 
لها مصلحة في قرار معين. وتسمى هذ العملية بالتعادل السيالسي 
المشترك. 7 


والشمولية التي سنعرض لها لأكقا والصعوبات التي تواحة 0 كما 
أنها أكثر وصفية وتوضيحية بالنسبة لمتخذي القرارات السياسية, حيث يقول 
(شارلز ليندبلوم) رائد هذا الاتجاه: إن التراكمية أو التدريجية تمثل العملية 
النموذجية لاتخاذ القرار في المجتمعات التعددية كالولايات المتحدة. 


ويعد (ليندبلومدهاط150 .ع.) رائد هذا المدخل حيث أكد أن هناك محددات 
ثلاثة تحول دون تمكن المؤسسات المنوط بها وضع السياسات العامة من 
القيام بإجراء نظرة متجددة سنوياً لكل البدائل المتاحة للسياسات العامة, 
وهذه المحددات هي: الوقت, والكلفة, وتوآفر المعلومات, لذا؛ فهي 
(مؤسسات وضع السياسات) تتخذ من سياساتها الراهنة قاعدة تبني عليهاء 
وبالتالي ينحصر الجهد في إجراء بعض التعديلات الجزئية إضافة وحذفا, 
وغالباً ما تتخذ شكلاً تراكمياً كمياً. ويحدث التغير فيها بشكل تدريجي.ره) 


وتشهد السياسات التعليمية في بعض البلدان العربية. غير 
النفطية خاصة. تطبيقا مستمرا لهذا المدخل. مثل اآعتماد زيادة 
سنوية في تمويل التعليم قدرها يعادل نسبة التضخم, أو بناء 
فصول دراسية جديدة بنسبة 0: سنويا.. وهكذاء وتمثل الحالة 
المصرية في مجال إرساء وإقرار الموازنة العامة للدولة نموذجا 
كلاسيكياً كاد أن يختفي من العالم في تصميم الموازنات العامة, 


حيث يعتمد أسلوب الأبواب الثابتة وليس أسلوب المشروعات 
التطويريةء ما يجعل تعامل الحكومة مع ميزانيات التعليم لا 
يخرح عن منهجية التراكم هذه. رغم الترويج لشعارات سياسية 
براقة خلال العقود الأربعة الأخيرة تدور كلها حول كون التعليم 
هو المشروع القومي لمصر., الأمر الذي كان يتوقع معه انتهاح 
أساليب أكثر مرونة وثورية. 
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مدثل النخبة داءع2ه:ممم مزاع عط ١‏ : 


تتألف النخبة أو الصفوة عادة من الأفراد الذين يُعدون - بالقياس 
إلى غيرهم- قادة في مجال ما,. كالصفوة السياسية. والصفوة 
العلمية, والصفوة الدينية...إلذء والذين من شأنهم مباشرة ممارسة 
النفوذ المؤثر في تشكيل قيم واتجاهات القطاعات التي يمثلونها 

والسياسة العامة من وجهة نظر هذه الفثة. تعتبر بمثابة 
القيم والتفضيلات لدى النخبة الحاكمة. وهذه النظرية تقوم على 
أن الجماهير ليسوا هم الذين يحددون السياسة العامة من خلال 
مطالبهم وأفعالهمء وإنما القلة الحاكمة. من خلال البيروقراطية 
التابعة لها.وهي التي توجه السياسات العامة وتصنعها. من خلال 
المبادرة. وصياغة السياسة. وإصدار التشريعات. وأوامر التنفيذ التي 
تصدر من قبلهم كمسؤولين. 

والرواد الأواثئل لهذا المدخل هم (توماس داي علا0 د5ومهط1) و 
(هارمون زيجلرءاواء2 دمهم:13) عندما أشارا إلى اتسام الجماهير 
عادة بصفة اللامبالاة. وعدم إدراك توجهات السياسة العامة وفنياتها 
(قواعد اللعبة). وأن خصائص وسمات النخبة الحاكمة من حيث قلة 
العدد والتجانس, وسهولة التفاهم. أقدر على تكوين رؤت ذات 
مغزى بشأن السياسات العامة, وهي بذلك الأجدر باآتخاذ القرارات 
المصيرية مقارنة بالجماهير غير المنظمة, وهي أيضاً الأحرص على 
إحداث التغيير بشكل تراكمي يحفظ اتزان المجتمع. على عكس مآ 
يمكن أن تحدثه الجماهير بفعل التغييرات الثورية.رم 


وتثير هذه الآراء.المقنعة لكثير من النظم السياسية غير 
الديمقراطية. عددا من القضاياآ الجدلية؛ أولها: قضية الوصاية 
»2 علىك الجماهير. ومصادرة حقها في المشاركة في 
صنع السياسات العامة. بدعوى عشوائيتها وقصور معرفتها ووعيهاء 
والقضية الثانية: هي قضية الخبرة والتخصص., والاستناد إليهما 
من قبل هذه النخبء حيث لا يجب أن تتعارض السياسات العامة مع 
الأصول الفنية والعلمية ممثلة في النموذج البيروقراطي ومفهوم 
سلطة الخبير. وهو مالا يمكن ضمانه مع المبالغة في تغول متخذ 
القرار على مهام ومجالات عمل صانعي القرار من الخبراء. 
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يمكن القول بأن أشهر وأخطر التشريعات التعليمية التي 
صدرت في مصر خلال نصف القرن المنقضيء. والتي تمثل مثالا 
صارخا على تطبيق مدخل النخبة. هو القانون رقم سسم لعام 
القاضي بخفض عدد سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية 
من التعليم الأساسي إلى خمس سنوات. وقد انفرد بصنعه 
وتمريره وزير التعليم (أحمد فتحي سرور) مع مجموعة محدودةقٍ 
من الخبراء التربويين الموالين للسلطة السياسية. واستطاع رغم 
تناقض الإجراء مع كل من الأصول العلمية التربوية والنفسية, 
ومع الحس السياسي والوعي الجمعي للشعب المصري 
الحريص على مكتس باته. ومع مبادمأ الحق الإنساني في 
التعليم.. أن يُقنع القيادة السياسية بكون هذا الإجراء يحقق وفرآ 
ماليا للخزانة العامة,. ومن ثم وجهت القيادة السياسية أعضاء 
الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم بتمرير القانون, خاصة وقد نجح 
الوزير ذو الخلفية القانونية في استيفاء الإجراءات التمهيدية 
من حيث العرض على المجالس المعنية () 

وتمثل حالة وزير التعليم المصري بين عامي /الءس_مرم.م 


لدور بعض المجالس المعنية برسم سياسات التعليم مثل: 
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعيء. ولجنة التعليم والبحث 
العلمي بمجلس النوابء تغييبه لدور المراكز البحثية التابعة 
للوزارة وأساتذة كليات التربية. واعتماده على داثرة ضيقة من 
ا 


المدخل المؤسسياء023:ممم اهمهأ أن 1أكما عط ١‏ : 


ويسمى أيضاً بالمدخل القانونيء وينطلق هذا المدخل من نظرية 
«مونتسكيو» للفصل بين السلطات, التي يعتبرها آلية ضرورية لتنظيم 
شؤون الجماعة. كما ينطلق من القاعدة التقليدية التي يقوم 
عليها علم السياسة. من أنه علمر يعنى بدراسة المؤسسات الثلاث: 
المؤسسة التشريعية. والمؤسسة التنفيذية. والمؤوسسة القضائية., 
وأن السياسة العامة يتم تحديدها من خلال هذه المؤسسات التي 
تعمل على تبنيها والسهر على تنفيذها بشكل رسمي. 
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وبالتالي يرى هذا المدخل أن السياسة العامة بمثابة نشاط يجري 
داخل هياكل ومؤسسات الدولة: وهذا ما يضفي على السياسة 
العامة ثلاث سمات مميزة وهي: الشرعية. والعمومية. وطابع 
الإلزام. 

ويُعد هذا المدخل أقدم مداخل تحليل السياسات تاريخياً؛ إذ يستند 
إلى ظهير فلسفي مثالي, قبل أن تجتاح هذا المجال مجموعة 
النماذج السلوكية التي عرضنا لها سابقاء والمس تندة إلى ظهير 
فلسفي برجماتيء وإلى المذهب الليبرالي في السياسة: وإلى 
البنائية آلوظيفية والتفاعلية الرمزية في علم الاجتماع. 


ويقسم هذا المدخل السلطات وفقاً للتصور آليوتوبي بين فئة 
الأفراد العقلانيين أو المناطقة (الماهرين في الاستدلال المنطقي) 
الذين يتولون وظائف التشريع., والأفراد البيروقراطيين من أصحاب 
الدوافع والملكات الحياتية. الذين يتولون الوظائف التنفيذية والإدارية, 
وفئةالحكماء العدول الذين يتولون وظائف القضاء. 


وبالرغم من كون مبداً الفصل بين السلطات الثلاث لم يمنح 
إحداها الرفعة فوق السلصطتين الأخريين. فقد ظل التصور الشائع 
لقرون يضع سلطة التشريع في موضع القيادة والاختصاص بإرساء 
السياسات. التي هي في حقيقتها تشريعات (قواعد عامة مجردة), 
بينما تلتزم السلطة التنفيذية بوضع الخطط الإجرائية لتنزيل تلك 
القواعد المجردة على الوقائع الميدانية: انطلاقا من ثنائية «القيم/ 
الحقائق». حيث تُعنى سلطة التشريع بالأولى (القيم). وتعنى سلطة 
التنفيذ بالثانية (الحقائق). 


ويشير بعض النقاد إلى ما يتسم به هذا التصور التقليدي من 
شكلية تجافي واقع الممارسة السياسية في المجتمعات المعاصرة, 
كيتكيلفا كن السدفيك يوق اير فرَاطيكون) ماستكرة 6 متك لات 
المجتمع وتحدياته وجماعاته وقوله الفاعلة,. الأمر الذي يجعلهم 
شركاء في اقتراح وصنع السياسات العامة.بما يتوفر لديهم من 
عآملي المعرفة والخبرة.() 

وتشير الممارسة الواقعية في التجارب العربية بشكل عام 
إلى تفاوتٍ ملحوظ في تركيز المجالس النيابية على الوظيفتين 
المعروفتين: وظيفة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وتقييم 
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أدائهاء ووظيفة التشريعء بل والمبالغة في تعظيم وظيفة ثالثةق 
دخيلة هي مراعاةة المصالح الفردية والفثوية لأبناء الدواثر من 
الناخبين, وتسهيل دوائجهم لدى الدوائر التنفيذية, ما يفتح الباب 
أمام تمدد السلطة التنفيذية في مجال اقتراح مشروعات القوانين 
المُعبرة عن توجهاتها السياسية. عوضا عن تقديمها من قبل 
أعضاء البرلمان: علاوة على ما تنفرد به السلطة التنفيذية من 
لسلطات التشريع على المستوى اللائحي ( إصدار القرارات الوزارية, 
والكتب الدورية: والنشرات بأقسامها الثلانة: التنفيذية والتنظيمية 
والضابطة): والذي يمثل قوام السياسات العامة في حقيقة الأمر. 


وهكذا فرضت الممارسات الواقعية بدينامياتها أمراً واقعاً مختلفاً 
عن التصور الكلاسيكي الذي طرحه المدخل المؤسسي أو الدستوري. 


بحيث تماهت الفواصل والحدود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, 
وأصبحتا تتقاسمان مجالات التشريع ورسم وإرساء السياسات العامة 


وتداخلت دواثر الفعل بينهما (الشكل رقم )١١‏ 


القرارات 
م030 الوزارية 
٠‏ واللوائج 


شكل رقم )1١١(‏ 


تداخل دائرة فعل السلطة التشريعية مع دائرة فعل آلسلطة 
التنفيذية في إرساء التشريعات والسياسات العامة 
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ففي دورة صنع السياسات التربوية, تلعب الإدارات القانونية على 
مستوى وزارة التعليم والمديريات التعليمية على تقديم المشورة 
القانونية للوزير ووكلائه بالمديريات قبل اتخاذهم القرارات الإدارية 
واللائحيةوإصدار النشرات لضمان اتساقها مع التشريعات الأم. وفي 
مستوى آخر تعمل تلك الإدارات على صياغة مشروعات القوانين 
وتعديلاتها وفقا لتوجيهات الوزير ووكلانه ومستشاريه الفنيين 
والسياسيين لرفعها إلى اللجان التشريعية في رئاسة مجلس 
الوزراء. ومن ثم تقديمها إلى مجلس النواب. 


مدخل النظمرحاء03:م مم دماعأدلاد © !: 


يقوم هذا المدخل على فكرة النظام أو النسق في العلوم 
الهندسية والبيولوجية. ويهعدف إلى بناء إطار موضوعي لدراسة 
الاقتصادي التقليدي. ويمكن النظر وفق هذا المدخل إلى السياسة 
بوصفها نظاما ترد مدخلاته من البيثة التي يعمل فيها النظام 
السياسي في مجتمع ما؛ وتأخذ هذه المدخلات أشكالا عديدة منها: 
مطالب الأفراد أو الجماعات وتوقعاتهم لنتائجح محددة من السياسة: 
والدعم والتأييد لنتائج النظامء والإمكانات المادية والبشرية ومشورة 
االخكرا للد 

ويقوم هذا النموذج على مجموعة من المبادمأ المشتقة 
نظريا من النظريات الحيوية والفيزيائية التي تناولت فكرة النظام 
الطبيعي. وهي:م 

ا. أن للمنظمة (سواء كبرت لتصبح وزارة للتعليم أو جامعة., 
أو صغرت لتصبح مدرسة مثلا) هوية تنظيمية خاصة. وله ا ثقافة 
تنظيمية تجمع العاملين بها. 


1ن المؤسسة هي نسقٌ تنظيميٌ مركب. تجمع بين عنآصره 
00 


س. أن المؤسسة نسقٌ مفتود يتفاعل مع البيئة المحيطة ويتأثر 
بها ويؤثر فيها. 


. أن المؤسسة ثجري عملياتٍ تحويلية على ما يدخل إليها من 
مدخلات بعضها سياسي. والآخر اقتصادي. والثالث بداجوجي. علاوة 
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على المطالب المجتمعية من التعليم. ومصالح الجماعات المختلفة.. 
إلذ. منتجة مخرجاتٍ بعضها ماديّ مثل البشر المتعلمون والمعلمون 
المدربون.والآخر معنويٌ مثل الشعارات السياسية المتصلة بالتعليم, 
والتشريعات والقرارات المنظمة له. 


0. أن المؤسسة يتسم سلوكها التنظيمي بالرُشد والموضوعية 
في اتخاك القكرارات المستتدة :لف المعلوما نا والكقائق: 


7. أن المؤسسة بطبيعته ! تتعلم من مراجعة وتقييم تجاربها 
السابقة ولا تكرر أخطاءها. 


ويرى (ديفيد استون-535600 0300 ) رائد هذا المدخل- أن 
التفاعلات السياسية في المجتمع, تكوّن بمجموعه نظاماعامآ 
للسلوك, بحيث لا يمكن عزل النظام السياسي أو فصله عن النظام 
الاجتماعي الكليء مما يُضعف من إمكانية التمييز بين الأبعاد 
والمتغيرات الأساسية داخل النظام السياسيء: من حيث عملياته 
وأفعاله, وبالأخص ما يتعلق بتوزيع القيم واستمرارية الالتزام 
والطاعة: وبين الأبعاد والمتغيرات البيئية آلتي تؤثر على هذا النظام 
السياسي وعلى مخرجاته الناتجة عنه في شكل سياساتٍ عامة. 

فوفقاً للنظرية؛ تستمد النظم السياسية شرعيتها من مدى 
لجاكما في ا ويك 0 د 0 اتاد 


مغلق ]ا (دائرياً)؛ حيث تعدتلك القرارات والسياسكات بمثابة مكركات 
للنظام سرعان ما تتفاعل بدورها مع البيثة السياسية الحاضنة 
نل #إلنقله مطالب مجتمعية 0 1 لهذ بالا ضافة ع 0 صلكحه 


12ت 
ضوء نظرية (إيستون). وعلاقتها بعمليات التخطيط التعليمي 
والمدرسيء كما يوضح دور كل من جماعات المصالح والضغط؛ والرأي 
العام والنخب السياسية الحاكمة في ضذ المطالب والتوقعات 
والتوجيهات بوصفها مدخلاتٍ إلى النظام. وكذلك دور جماعات 
الاستشارة الفنية والسياسية في عقلنة تلك المطالب والتوقعات 
من جهة. وتعظيم الإمكانات والإنجازات من جهة أخرى. 
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اللاعقلانية 


ضغوط 
الأصول الفنية 


ف إمكاناآت محدودة 
بيروقراطية وصلاحيات محدودة 
درجة أعلى أهداف تنظيمات قرارات 
من العقلانية إجرائية ‏ تنفيذية ‏ محدودة 


شكل رقم )1١(‏ 
عمليات صنع السياسات التعليمية على ضوء نظرية ([يستون) 
بتصرف من المؤلف 


ويمكن رصد أربعة مجموعات اجتماعية تضخذ المدخلات إلى 
منظومة صنع السياسة بوجه عام وهي تنسحب أيضا على صنع 
السياسات التعليمية:)) 


الأولى تضم كلا من : جماعات المصالح 5مده:و غدع/ء]م! التي تمثل 
فئات من المجتمع ترتبط مصالحها الفئوية ارتباطاً وثيقاً بسياسات 
التعليمء وإن كانت لآ تملك وسائل مباشرة للتدخل فيهاء مثل نقابات 
المعلمين. ونوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, واتحادات الغرف 
التجارية ورجال الأعمال. كما تضم هذه المجموعة كذلك جماعآت 
الضغط 066165! 5م0100 ع]ناوو5ع]2 وهي الجماعات والهيثات التبي 
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تمتلك وسائل مباشرة للتأثير على صنع السياسة التعليمية وتوجهاتهاء 
00 
والقروضء وأخرى ذات طابع أيديولوجي/ ديني مثل المجامع الدينية 
الكنسية أو سلطات الفتوى,. أو ذات طابع حقوقي محلي/إقليمي/ 
دولي مثل منظمات ومجالس حقوق الإنسان وشئون الطفولة . 


والثانية هي الرأي العام دهامامه ا1ءعمء6 ومن يسانده من 
جماعات المناصرة 0:05 /إ©4801/02236: وهي قوى متنوعة بعضها 
منظم مكل الأكران السياسحية: والجمعيات العلمية: وانماة ات الكنان 
والفنانين والصحفيين:. والنقابات المهنية. واتحادات أولياء الأمور 
والطلاب: وجمعيات حماية المستهلك... والبعض الآخر غير منظم. 


أما الثالثة فهي النخب الحاكمة دغع]زاء ودذانه. وهي ذات تأثير 
مباشر ونافذ في توجيه السياسة التعليمية مثل: لجان التعليم 
بالأحزاب السياسية الحاكمة أو ذات الأغلبية البرلمانية, ومراكز البحوث 
والمعلومات ودعم القرار الحكومية, والقيادات السياسية التنفيذية. 


والمجموعة الرابعة هي مجموعة المستشارين السياسيين 
والتربويين 1311 11101, وهي صيغة حديثة العهمد في المنظومات 
العربية بشكلها المؤسسيء إذ جرت العادة على مدى عقود أن 
يستعين صانع السياسة التعليمية ومتخذ القرار بأهل الثقة من 
الخبراء التربويين بشكل فرديء ولم يكن المستشارون السياسيون 
جزءا من المنظومة باعتبار السياسة التعليمية مسألة فنية صرفة. 


ومع تعدد واختلاف طبيعة ما تُدخله كل مجموعة منها من مدخلات, 
وما تمتلكه من مفهومات, تتعدد أساليب التفكير بالمفهومات التي 
تمارسها وتتعدد أشكال تأثيرها على النحو التالي: 


الضغوط دعن نووعم 

فالمجموعة الأولى المتمثلة في جماعات المصالح والضغط مثل 
جهات التوظيف وسوق العمل والجماعات الأيديولوجية والدينية, 
تضغط على منظومة صنع السياسة بصورة مباشرة أو غير مباشرةمن 
خلال مفهومات مثل: الكفاءة؛ والتميز. والقدرة التنافسية؛ وتأكيد 
الهوية الدينية والأيديولوجية. وتحقيق الديمقراطية والعدالة وتكافؤ 
الفرص التعليمية.. وغيرها من المفهومات التي تطالب المنظومة 
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التعليمية بأن تحولها إلى وقائع محققة. 


المطالب والتوقعات المجتمعية 1361005ع06<«© 300 30015 ماع01 50621 


أما المدخلات التي تضخهاالمجموعة الثانية المتمثئلة في الرأي 
العام لمجم وع المواطنين العاديينء: ومن يساندهم من جماعات 
المناصرة.فهمي المطالب والتوقعات التي تطالب منظومة صنع 
00 


وتربط الكتابات المتخصصة بين مفهموم المواطنة ومفهوم 
المطالب ربطآا سببياً مباشراء اذالا يمكن لح كن كن الحق في 
المطالبة من قبل الأفراد والجماعات للنظام السياسيء دون أن 
تتحقق لهؤلاء أولآ صفة المواطنة, أي أن المطالب السياسية في 
الواقع هي الوجه الإجرائي لمفهوم المواطنة وما يرتبط به من 

ومن المفاهيم التي يشيع ضخها من قبل الرأي العام في شكل 
مطالب, والتي غالبا ما تكون فردية الطابع ومبالغة وعالية التوقع 
مثل: «التميز وتفريد التعليم» /5ا 1501710 بحيث تراعى ميول كل 
فردٍ ومواهبه ووضعيته. و» التكامل والشمول « بحيث تقوم المدرسة 
بتعليم الفرد كل شيء وتهتم بكافة جوانب نموه. و»المجانية 
الكآاملة» بحيث لا يتحمل المتعلم أو أسرته أية أعباءء, و» تناهي 
الجودة» سواء في الخدمة التعليمية من حيث اكتمال المرافق 
والتجهيزات التقنية وحداثة المناهج ومعاصرتهاء أو في من يقومون 
على تقديمها من حيث المؤهلات الرفيعة والتدريب الراقي.. 

آما جماعات المنآصرة 5م0:00 4801026 فهعي تضخ مجموعة 
أخرى أكثر عقلانية من المطالب أو المفاهيم المتصورة., نظرا لكونها 
صادرة عن كيانات مؤسسية منظمة مثل مفاهيم: «عدالة وتكافق 
حق التعليم. وصون «حق الفتاة في التعليم». و»ترشيد المجانية».. 
وغيرها. 
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التكليفات 

وهي مُدخلات تنصف بأنها مُلزمة لصانع السياسة. لكونها تصدر 
عن النخب الحاكمة ذات المصداقية والشرعية, أو هكذا يجب أن تكون, 
كما تتصف بأنها تعبيرٌ عن وعي تلك النخبة بكل من مطالب وتوقعات 
الرأي العام وضغوط جماعات المصلحة والضغط؛ وعن إعادة تصور 
لما تضخه هاتان القوتان من مفاهيم متصورة بدافع من الحرص 
على شرعيتها أمامهما. 

وتتخذ تلك المدخلات أشكالاً متعددة من أكثرها شيوعاً»الشعارات 
التعليمية». كما هي الحال في الشعارات آلتي طالما رفعها 
الرؤساء الأمريكيون على غرار «لن ترك طفلا خلفنا دون تعليم « هل« 
لصاطع8 عا وازطء. ومن قبله « أمة في خطر».. وغيرها 


ومن أبرز المفاهيم المتصورة وأكثرها شيوعاً في خطاب النخب 
بشأن التعليم مفهوم « التعليم العصري». الذي ينقل المجتمع 
عصرنة مناهجه وتجهيزه بالتقنيات. ومفهوم «تخفيف الأعباء عن 
كاهل الأسرة». بما يقتضي محاربة الدروس الخصوصية وتفعيل دور 
المدرسة.. وغيرها 
المشورة آلفنية والسياسية 


تضخ المجموعة الرابعة من القوى ممثلة في الخبراء 
والمستشارين التربويين والسياسيين إلى منظومة صنع السياسات 
مدخلاتٍ من نوع مختلف أكثر عقلانية وموضوعية. كونها صادرة عن 
خلفية معرفية رزصينة. وكونه ا حلقة وصل بين مطالب وتوقعات 
وضغوط الجماهير والمنظمات من جهة. وصانع السياسة ومتخذ 
القرارمن جهة أخرى.سض) 

ويمكن القول أن هذا النوع من المدخلات يمثل النسخة الأولية 
15102 للسياسة التعليمية قبل أن يطرأ عليه ا التعديل وفقآً 
لحقائق الواقع والإمكانات المتاحة وخصائص الظرف الراهن. 

والمستوى الثاني في منظومة صنع السياسة التعليمية هو 
مستوى العملياتء ويوضح (الشكل رقم١)‏ ما يقوم به صناع 
السيالسة في سبيل تضييق الفجوة بين مطالب القوى المجتمعية 
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وبين الإمكانات المتاحة بشرياً ومادياً. وذلك من خلال عمليتين 


متعاكستين هما: عقلنة المطالب والتوقعات وداءأاهصه152311, وتعظيم 
الامكانات وداعاماءاجا/!. 


الامكانا تالمتاحة 


شكل رقم )١"(‏ 
تضييق الفجوة بين المطالب المجتمعية والامكانات المتاحة 


عقلنة آلمطالب والتوقعات والضغوط: 


وتمثل عقلانية آالمطالب الشعبية دوعمعاطومه5قع5 ع ذاطن2ةشرطا 
جوهريا لمشروعية تلك المطالب. ومن ثم وجوب الاستجابة لها 
من قبل النظام السياسي الديمقراطي. إذ ينبغي أن تكون مبررة: 
ومنطقية. وقابلة للتحقيق»: وقبل كل ذلك ينبغي أن تكون محققة 
لمنافع ومصالح عامة يشترك فيها قطاعٌ عريض من الناس» 
وتحظى بموافقة. أو على الأقلء عدم معارضة الغالبية منهم: وهذا 
ما يسعى صانعوا السياسة إلى التعامل معه والتأكد من تحققه.رسض) 


وخلال عملية ترشيد وعقلنة المطالب والضغوط يتم مقابلة 
المفاهيم المتصورة بما يندرج تحتها من وقائع وماصدقات قابلة 
للتحقق, وإخضاعها لمعايير عقلانية مثل: حساب الكلفة والعائد عليها 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسياء وتقييم خصائص الظرف الراهن ومدى 
ملاءمتها. ومدى توافر الإمكانات لتحقيق تلك المفاهيم, كما يوضح 
(الشكل رقمة) 
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الكلفة/العائد 
ملاعمة الظرف الراهن | أ مفاهيم تخطيطية 
الإمكانات 


شكل رقم (18) 
معايير عقلنة المطالب والضغوط 


وقد تفضِيّ عملية عقلنة المطالب والضغوط في حال نجاحها, 
إلى تحويل المفاهيم المتضورة المغالية في توقعاتها إلى 
مفاهيم تخطيطية قابلة للصياغة في أشكال السياسة المعتادة 
كالقواع د المنظمة وقوائمالأولويات.. وغيرها من الأشكال. أما إذا 
[صطدمت عملية العقلنة بعقباتٍ موضوعية مثل عدم ملاءمة الظرف 
السياسيء أو القصور الشديد في الإمكانات, أو ارتفاع كلفة إقرار 
السياسة مقارنة بالعائد عليها.. وغيرها من العوامل.: فقد يلجا 
صانع السياسة إلى « إعادة تصدير المفاهيم المتصورة « إلى الرثي 
العام أو جماعات الضغط ولكن بعد أن يتم إعادة صياغتها في صور 
متعددة ذات تأثير من أهمها الشعارات كمووماد. 


فمثلا: إذآ كانت مطالب الرأي العام وتوقعاته من التعليم تتبلور 
في مفاهيم متصورة مثل «تفريد التعليم «. و»رقي الخدمة 
التعليمية». و»رقي الإعداد المهني والأكاديمي للمعلمين». وكانت 
تصورات الناس لماصدقاتها (شكل تحقق تلك المفاهيم) على النحو 
المبين بالجدول رقم ا: 
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جدول رقم )١(‏ 
المفاهيم المتصورة والماصدقات في المطالب والتوقعات الشعبية 


المطالب والتوقعات الشعبية 


المفهوم المتصور الماصدقات المتصورة 


أن يجد كل طالب من المناه جح والأنشطة ما يلبي 
رغباآنه وميوله: ويتناسب مع قدراته واستعداداته 


أن تكون كثافة الفصل ١‏ تلميذا على الأكثسر 
وبالمدرسة صالة رياضية ومختبرات. ويتناول التلاميذ 
وجبة ساخنة: وينجزوا فروضهم داخل المدرسة قبل 
العودة للمنزل وتحت إشراف المعلمين. ويتم علاج 
الطفل داخل المدرسة تحت إشرآاف طبيء كما يمارسو1 
هواياتهم في المدرسة دون تحمل نفقات.. إلغ 


بمعنى ألا تقل مؤهلاتهم عن درجة الماجستير 
في التربية, وأن يكونوا مدربيين على معالجة مشكلات 
التحصيل والمشكلات السلوكية؛ وأن يتواصلوا مع أولياء 
الأمور بشكل منتظمء ويقدموا لهم المشورة وقتما 
طلبها منهم أولياء الأمور, ويحتفظ المعلم بسجلات 
لكل تلميذ يتابع فيها تطوره الدراسي.. إلخ 


إذا كانت تلك هي المفاهيم المتصورة التي يطالب الرأي العام 
بتحقيقها. فإن كثيراً منها يتسم بالمبالغة وعدم إمكانية التحقيق 
في ضوء المعايير الاقتصادية والفنية وغيرها . وبالتالي يكون 
لزاما على صانع السياسة أن يعيد صياغتها وتصديرها إلى الرأي 
العام مرة أخرى بقصد ترشيده وحشده في الاتجاه الأكثر واقعية 
تحت شعار: «الشراكة المجتمعية من أجل تعليم أفضل» مثلاء وبهذا 
يلقي بالكرة في ملعب المجتمع بدلا من أن يحمل الحكومة وحدها 
مسئولية تحقيق تلك المطالبء بحيث يدرك الرأي العام أن تحقيق 
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مطالبه يستلزم منه المشاركة في تحمل مجموعة من الأعباء 
التخطيطية والتمويلية والتنفيذية والرقابية, وبذلك يسهم الشعار 
في إعادة صياغة المفهومات المتصورة وما يندرح تحتها من 
مصدقات : وتحويل المطالب الشعبية إلى مسئوليات على النحو 
المبين بالجدول رقم (") 


جدول رقم (") 
الماصدقات المتصورة والمفاهيم في الشعارات السياسية 


الماصدقات المتصورة 


تشجيع التحالفات المجتمعية والمبادرات 
القائمة على التعددية والتنوع لدعم التعليص 
تشكيل مجالس أمناء المدارس, وتفعيل مجالس 
الآباء والمعلمينء تفعيل الشراكة مع منظمات 
المجتمع المدني العاملة في مجلات رعاية 
ودعم الفثات الخاصة وسكان المجتمعات النائية 


والمهمشة. 


اعتماد معايير لجودة العملية التعليمية. تأهيل 
المدارس للجودة والاعتماد. تشجيع المبادرات 
المجتمعية. تفعيل بروتوكولات الشراكة, اعتماد 
اللامركزية في الإدارة والتمويل .. 


تأهيل برامجح إعداد المعلمين للاعتماد 
الأكاديميء. تطوير برامجح التنمية المهنية. 
الترخيص بمزاولة المهنة, تفعيل ميناق أخلاقيات 
المهنة .. 
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تعظيم الامكانات والإنجازات 


والعملية العكسية الثانية في إطار تمثل المدخلات. وفي سبيل 
تضييق الفجوة بين المطالب والضغوط من جهة وبين الإمكانات 
من جهة أخرىء تمهيداً لإنتاج الشكل النهائي للسياسة التعليمية, 
هي عملية تعظيم الامكانات والانجازات. وهعبي أيضآً تتضمن تفكيرآً 
باعفاهيم والماصدقات. حيث ينطلق صانع السياسة من أسفل إلى 
أعلاء أي من واقع الإمكانات المتاحة ماديا وبشريآً وسياسيا متجهآ 
نحو المفهوم المتصور. 


وتتضمن هذه العملية إعادة ترتيب للأولويات عند توظيف الإمكانات 
المتاحة. واستيفاء مآ يرى صانع السياسة أنه المطلب الأكثر إلحاحا 
من قبل الرأي العامء والأقل كلفة والأعلى عائدا من الناحية 
السياسية. ومن ثم يدفع به في واجهة إنجازاته. 

كما تنضمن تلك العملية محاولة لترشيد استخدام الإمكانات 
وتعظيم فاعليتها وكفاءتها. من خلال الدراسات التقويمية والمسوح 
والاحصاءات وغيرها من الاجراءات المنهجية العقلانية. ويتم البحث 
عن طبيعة الخلل في المنظومة التعليمية وتشخيصه وبيان ما إذا 
كان خللا هيكليا يقتضي إجراء تعديلات تنظيمية أواستحداث بنى 
جديدة: أو كان خللا يتعلق بالفاعلية يقتضي رفع كفاءة بعض عناصر 

ويمكن تصنيف مخرجات عملية صنع السياسة التعليمية بشكل عام 
إلى صنفين رئيسيين هما: 

٠‏ مخرجاتٍ ذات طبيعة تعبوية جماهيرية وأهمها الشعارات. 

٠‏ مخرجات أو نواتج ذات طبيعة عقلانية تنظيمية مثل قوائم ترتيب 

الأولويات. والقواعد والمبادئ الحاكمة على تنوع صيغها مثل 


التشريعات والقوانين: والقرارات السيادية: واللوائح والنشرات 
العامة. 
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فمثلا: قد يرى صانع السياسة أن المطلب الشعبي المتمثل 
في «استيعاب كافة الأطفال في سن الإلزام» أولوية لا يمكن 
الالتغفاف عليهاء نظراً للخسائر السياسية الفادحة المترتبة على 
ذلك, وآلتي قد نودي بشرعية النظام. خاصة أنه مطلب 
عقلاني يخلوا من المبالغة وعدم الواقعية. وعندثذ يبدأ في 
إعادة النظر في منهجية توظيف الإمكانات المتاحة في هذا 
الصدد. وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتخصيص الموارد.. وغيرها 
من العمليات. كما يشرع في انتقاء أوجه الإنجاز الأكثر قبولا من 
الرأي العام ويركز عليه ا إعلامياً؛ فق د يلجأ إلى تعديل الخطط 
التشغيلية للمباني المدرسية للعمل فترتين أو أكثر. وقد يعيد 
النظر في إجراءات القبول والقيد لتيسيرها أمام أولياء الأمور, 
وقد يعدل توزيع الاعتمادات المالية في بنود موازنة التعليم 
ليخص التعليم الابتدائي بحصص أكبر,ء وقد يطور صيغ جديدة 
من مدارس الفصل الواحد تتناسب مع الأماكن الأكثر حرمانا من 
التعليم تعتمد على الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية. وقد 
يوجه بتحديث قواعد البيانات وإجراء مزيدا من المسوح لأعداد 
وطبيعة وأماكن الأطفال المحرومين, وقد يُعد حملة إعلامية 
توعوية للحد من الحرمان والتسرب خاصة بين الفثات الأكثر 
حرمانا من التعليم,. وقد يُعد حملة إعلامية موازية لإبراز إنجازات 
الوزارة في مجال الاستيعاب مدعمة بالإحصاءات.. وهكذا يتم 
تعظيم العائد ولكن دون تحمل أعباء إضافية,. من خلال الترشيد 
وإعادة ترتيب الأولويات. ورفع الكفاءة الداخلية للنظام. 


الشعارات 

وللشعار دورٌ أساستبيٌ في عمليات صنع السياسة بوجه عام 
والسياسات الاجتماعية ومنها التعليم بوجه خاص؛ حيث يؤدي وظائف 
متعددة من أهمها: ترشيد وعقلنة المطالب الاجتماعية والضغوط, 
من خلال عمليّة إعاذة التصدير المشار إليها سابقاً. كما يقوم 
بوظيفة حشد التأييد للسياسة المعتمدة. وتوجيه العقل الجمعي 
نحو تبنيها () 
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والشعار هو عبارة لفظية موجزة وبليغة تصف العلاقة بين 
مفهومين أو أكثر محملة بشحنة انفعاليةٍ كبيرة مؤثرة, وتمثل شكلاً 
من أشكال التعاقد وم005:36» بين رافعه وبين الجماهيرء. وبذخلك 
يكون للشعار مكونات ثلاآثة رئيسة هي: 


نا 


المكون المعرفي: ويتمثل في المفاهيم التي يستند إليها 
اليسعار و العلافة ا لكاتية تداك لمكم ولس كص ون 
أوعلاقة ترآتب كما في شعار» الجودة من أجل المنافسة», 
ا ١‏ 0 1ك 
والمجتمع». أو علاقة الاستغراق والشمول كما في شعار» 
ا ل 
بين مفهومين أو أكثر. 

المكون النزوعي أو المُحرك: ويتمثل في طبيعة الفعل الذي 
يحرض الشعار على إتيانه من قبل من يتبناه. أو الإجراءعات 
الفعلية المترتبة على تطبيقه.: مثل: الاحتشاد. أو الامتناع, 
أو المتابعة. أو الاحتراز. أو التنسيقء أو المبادرة.. وغيرها من 
ال 

الك كا سكا ولو ب نمه يي 01 تمك فسان 
كناك 7 سكيم سوك 2 2 79222311 
مثل مشاعر: الفخرء والانتماء. والتحدي. والحذر.. وغيرها من 
المشاعرٌ. 


سلم الأولويآت 0:165مم 

تعد الأولويات إحدى أهم مجالات التفاعل السياسي بين القوى 
المجتمعية والسياسية الفاعلة وبين صناع السياسة: فكل من 
الأطراف الداخلة في التفاعل يمتلك إدراكا لمعن معين أو مفهوما 
خاآصا للموضوع محل التفاعلء وبالتالي يمتلك تصورا خاصا لترتيب 
أولويات السياسة المتصلة بالموضوع. بمعنى أن ترتيب الأولويات 
ترجمة إجرائية تعكس درجة معينة من التفاهم بين الأطراف السياسية 
على معان بعينها. 
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وعلى ذلك؛ فإن لم الأولويات الذي تطرحه السياسة التعليمية 
هو محصلة عملية تفاوض مجتمعي غير مباشرء: ينم خلاله تبادل 
الرسائل المحملة بالمفاهيم بين قوى المجتمع الفاعلة وبين النخب 
الحاكمة وصناع القرار. 


ويُعد الإعلام المساند للسياسة التعليمية عاملاً حاسماً في 
الترويح لسلم الأولويات الذي تعتمده تلك السياسة وفقا لنظرية 
ترتيب الأولويات (الأجندة الاجتماعية /لاامعط1 ومأاء5- 3ل0مءوش) التي 
ظهرت في السبعينيات من القرن الماضي,وافترضت تلك النظرية 
أن وسائل الإع لام لاتستطيع أن تقدم جميع الموضوعات والقضايا 
التي تقع في المجتمع,وإنما يختار القائمون على هذه الوسائل 
بعض الموضوعات التي يتم التركيز عليها بشدة (باعتبارهم حراسا 
على بوابة الوعي الجمعي أو ما يسمى بالرأي العام).وهذا يثير 
اهتمام الناس تدريجياءويجعله م يفكرون فيها ويدركونها ويقلقون 
بشأنهاء وبالتالي تشكل هذه الموضوعات أهمية أكبر نسبيًا لدى 
الجماهير من تلك التي لاتطرحها وسائل الإعلامء بحيث يصبح الفرد 
الذي يعتمد على وسيلة إعلامية مآ مستعدا لأن يكيف إدراكه وفقآا 
للأهمية المنسوبة لقضايا تلك الوسيلة وموضوعاتها وبشكل يتوافق 
واتجاه عرضهاء وحجم الاهتمام الممنوح لها .ره) 


القواعد الحاكمة 05ه0غ36اناوء؟ ومأانكا 


القواعد أو المبادماأ الحاكمة أو المنظمة. هي في الواقع 
الصورة الإجرائية لكيفية تطبيق سلم الأولويات. فهي تقنن كيفية 
آتخاذ القرار عند الاختيار بين بدائل مطروحة. وتضع علاقات محددة 
ومشروطة بين مجموعة من المفاهيم: وهي بتعبير آخر صورة من 
صور إصدار الأحكام السياسية عند الفصل في قضية مفاهيمية 
غلسفية 17 -022 
الالتباسء وأحياناً قد يعاني صرعاً قيمياً بين مفهومين أو أكثر كلاهما 
مهمع ويآأتي المبداً أو القاعدة الحاكمة بمثابة إصدار الحكم في تلك 
القضية. 
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فمثلا: عندما يكون استيعاب الفتيات الصغيرات المحرومات 
من التعليم هو الأولوية التي تتصدر سلم أولويات السياسة 
التعليمية. تآني القواعد الحاكمة في مجال التمويل واعتماد 
ميزانيات المباني المدرسية لترسي مبداً يقضي بأن « ثُمول 


مشروعات إنشاء مدارس الفصل الواحد للفتيات بالمناطق 
المحرومة من أصل البند المخصص للتعليم الابتدائيء ويرجئ 
تمويل بناء المدارس العادية لحين تدبير موارد إضافية لتعزيز 
البند الخاص بها «. 


وفي هذا المثال يرسي المبدأ علاقة مفاضلة بين كل من 
مفهوم «الحرمان» ومفهوم «الإلزام «. حيث يمثل القضاء على 
الحرمان من حق التعليص وخاصة فيما يتصل بفئة من أضعف فئات 
المجتمع ألا وهي الفتاة. يمثل مطلبا شعبيا ودوليا صارخا وضاغطا 
بشدة على صانع السياسة. بما يمكن تشبيهه بالألم الحاد. بينما 
يمثل التزام الدولة باستيعاب كافة الأطفال في سن الإلزام مطلباً 
دائما ومستمراء أو مآ يمكن تشبيهه بالألم المزمن. خاصة وأن توفير 
الامكانات لتعليم هؤلاء الفتيات المحرومات يشكل ما يطلق عليه 
«الفرصة البديلة الأخيرة عءموطء ع0أ2مع]3 356 «, وبناءًَ على تلك 
المفاضلة تأتي القاعدة الحاكمة لتجعل أولوية تمويل إنشاء المباني 
المدرسية هي لذلك النمط الخاص الذي يلبي المطلب الأكثر إلحاحا. 


وعندما يتصدر إقرار الكادر الخاص بالمعلمين سلم الأولويات 
تحت ضغط من النقابات والاتحادات وتكرار الإضرابات. تأتي 
القواعد الحاكمة في مجال التدريب والتنمية المهنية لترسي 
مبدأ يقضي بأن « تنتهي برامح التدريب واختبارات التأهيل 


للمستويات الوظيفية الأعلى وفقا لمشروع الكادر الخاص خلال 
الفصل الأول من العام الدراسي بدلا من الفصل الثاني حتىف 
يتسنى تسكين المعلمين المجتازين وتدبير درجاتهم المالية قبل 
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وفي هذا المثال أيضا هناك مفاضلة بين مفه وم « الإصلاح 
الوظيفي» ممثلا في تطبيق الكادر الخاصء: وما يترتب على ذلك 
المفهوم من آثار معنوية ومادية. ومن ثم تحسين الأداء المهني 
عليه من تراكم مهني ومعرفي يؤدي في النهاية إلى تحسين 
أداءاتهمم: ولكن القاعدة الحاكمة لتنظيم برامج التنمية المهنية 
تعطي للمفه وم الأول الضدارة على سلم الأولويات نظرا للآثار 
السلبية الخطيرة المترتبة على عدم الاسراع بتطبيقه. فيآتي المبداً 
التنظيمي ليقرر تعديل البرنامج الزمني لأنشطة التنمية المهني 
والتدريب أثناء الخدمة . بحيث تتيح الفرصة أمام الاستحقاقات 
الوظيفية والمالية المترتبة عليه. 

وتُعد اللوائح من أبرز أشكال القواعد الحاكمة وأكثرها تأثيرا: 
إذتمثل حلقة الاتصال المباشر بين صانع السياسة وبين القائمين 
تندرج تحت مفاهيم وشعارات السياسة التعليمية. وسوف نتناولها 
بالتفصيل في الفصل الرابع عند الحديث عن التشريعات التربوية, 
ويمكن تمييز ثلاثة أنواع رئيسة من اللوائح (»): 

٠‏ اللوائح التنظيمية: وهي التي تؤسس لإنشاء وتنظيم 
أعمال المؤسسات والتنظيمات واللجان وغيرها من الكيانات 
التنفيذية والبحثية والتعليمية. وتنظم العلاقات بين عناصرها 
ومنظوماتها الفرعية. وتحدد مهام وواجبات وحقوق وصلاحيات 
شاغلي الأدوار المختلفة داخل هياكلها. 


اي ا 1 
وهي التي تحدد إجراءات وخط وات وأحكام تنفيذ تشريع 
معين: وتتعدد طبيعته ا ما بين ماليةٍ وإدارية وفنية, وتحدد 
الي نم لكو ا لاتفا لي من سر لت اج 


٠‏ اللوائح الضابطة: وتسمى أيضا ب «اللوائح المُقيدة للسلوك», 


وفيها يتم توصيف الأفعال والسلوكات المتوقعة من الأفراد 
داخل تنظيم معين. كما تحدد طبيعة الجزاءات المستحقة عن 
ل 0 
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واللوائح بمآ تتضمنه من قواعد حاكمة تمثل جزءاً من السياسة 
التشريعية للنظام الحاكم تجاه القضايا الاجتماعية المختلفة ومنها 
قضايا التعليم . فالنظام في سعيه لضبط وهندسة الحياة الاجتماعية 
بطريقة عقلانيةٍ رشيدة يقوم بوصف الواقع الاجتماعي المُراد تغييره 
وعلاقة متغيراته المختلفة بالمتغير التشريعي. وهي عملية تفكير 
بالمفاهيم والماصدقات. ومن ثم يقوم بإحداث تعديلاتٍ تشريعية 
مخططة بهدف التأثير على تلك المتغيرات الديموجرافية والثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها. وهي في حقيقته ا 
أيضا عملية تفكير بالمفاهيم والماصدقات(). 


ويظل نموذج (إيستون) هو الأشمل من حيث رصده لأغلب القوى 
والعوامل المؤثرة على صنع وإرساء السياسات العامة. بصورة 
مباشرة وغير مباشرة. حيث يمثل مفهوم المدخلات بابآ مفتوحا 
لاضافة المزيد منها كلما أثبتت الدراسات الامبريقية وجود إسهام 
أو تأثير لهاء إلا أن أهم مآ يوجه إليه من انتقادات يتعلق بالسلوك 
الواقعي لكل ما ورد به من جماعاتٍ وتنظيمات. ومدى عقلانية 
وموضوعية قراراتها واختياراتهاء ما يجعل من المنظور لدي 
ضرورة حاضرة باستمرار من أجل صورة أعمق وأصدق لما يحدث. 


المدخل التجريبي اءع3ه:ممثم اده 1 أمماع 


وهو يعتمد على المبادئ السلوكية أيضاً. ويُعد من المداخل ذات 
الفائدة المحدودة في التطبيق العملي. ويمكن تجسيده من خلال 
التجربة الاجتماعية. والتجربة القائمة على التشابه: وهو يستخدم 
بشكل مكتف نظرية الاحتمالات والاستنتاج الاحصانئي. بالاستناد إلى 
طرق البحث في العلوم السلوكية. وقد أمكن للنموذج التجريبي أن 
يُقدم نتائج واضحة حول علاقات اللسبب والنتيجة, وذلك عندما تكون 
نحت ظروفي مثالية. ولعل هذا ما يمثل أهم عيوب هذا النموذج, 
حيث أن الظروف المثالية ناآدراً ماتكون متاحة في ظل عالم اليوم 
وما يسوده من تفاعلاتٍ اجتماعية متشابكة ومعقدة. 


إن النموذج التجريبي يتطلب دراسات وبحوث ذات درجة عالية من 
المهارة والتخيل والنفس الطويلء من أجل تقليل النتائج السلبية 
التي قد يتعرض إليها بسبب المؤثرات والضغوطات البيئية. فالصعوبة 
تكمن في كيفية استخدام وتطبيق نتائج بحوث ودراسات معملية, 
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وتكييفها مع المجتمع الذي يقع تحت سيطرة متغيرات اجتماعية 
عديدة. ورغم ذلك فهذا لم يمنع مساهمة مثل هذ الدراسات 
الاجتماعية والسلوكية في توفير البيانات المهمة والضرورية في 
تحليل وصنع السياسات العامة وتحليل نتائجها. 

وبنشكل عام يُعنى هذا النموذج بدراسة منهجية وكيفية اتخاذ 
القرارات أكثر مما يعنى بمضمونها ومحتواها: ويُركز على الخطوات 
والعمليات التي يتم من خلالها صنع السياسة العامة. الأمر الذي 
يدعوا إلى التنبه جيداً إلى أن اتباع الخطوات ذاتها مع توجهات 
مغايرة يُنشم؛ سياساتٍ عامةٍ مغايرة, وأن تغيير السياسة لا يعني 
دائما تغييرا في محتواها.(ه) 


“ا.مدآخل تحليل نتائج السياسة العامة 
5 6 ل أأهظ عأاطنط 0 ذأ ولإاومخم 


في المجموعة الأولى من مداخل تحليل السياسات العامة 
ومنها السياسات التربوية بالطبعء كان الاهتمام منصباً على السياق 
الحاكم والمحدد لعمليات صنع وإرساء السياسات. هل هو سياق 
ديمقراطيٌ يسممح بتفاعل رؤى وقوى متعددة؟ أم يُقصر الأمر 
على مجموعة محدودة تحتكر صنع السياسة وإرسائها؟ وهل يتسم 
السياق بالدستورية الصارمة والمؤسسية؟ أم يتسم بالديناميكية 
ومرونة الحركة؟ 

أما مداخل المجموعة الثانية فتّعنى بالتركيز على آثار السياسات 
العامة ونتائجها المتحققة. هل يؤدي إرساؤها إلى خياراتٍ عقلانية 
رشيدة تُعلي من الصالح العامء لا تآثير فيها للعوامل غير الموضوعية؟ 
هل تؤدي إلى تحقيق قدر من التوافق والإجماع النسبي بين 
الأطراف المعنيين؟ 


المدخل الرشيد (العقلاني)اء103مم8 52361021 


يرى هذا المدخل السياسة العامة بمثابة سياسة رشيدة مصممة 
بهعدف الكفاية في تعظيم صافي الاإشباع للقيم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. ويفترض أنه يمكن المفاضلة بين القيم 
الاجتماعية ووزنها. وهو ما يتطلب فهماً كاملاً للقيم المجتمعية, 
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ويتطلب معلوماتٍ عن السياسات البديلة, ويتطلب ذكاءً لاحتساب 
معدل التكاليف إلى العائد. وأخيراً يتطلب نظاماً لصنع القرار يُسهل 
الرشد في تشكيل السياسات, وباختصار هذا المدخل يركز على: 


9٠ 


السياسات الرشيدة: هي التي تحقق أكبر قيمة مضافة في 


واجتماعية. - 


مفهوم الرٌأشد في هذه النظرية ليس مرادفاً لمفهوم 
الكفاءة الاقتصادية بمعناه ا المباشرء حيث لا تعني الكلفة 
الاجتماعية لبديل معين ترجمتها إلى أموالء بل تعني مقدار 
التضحيات والآثآر المترتبة على اختياره. 


لتحقيق الرشادة الكاملة يتطلب ذلك التعامل مع كافة القيم 
والحقائق حول موضوع السياسة العامة: ومحاولة قياس 
تلك القيم والحقائق من خلال مؤشراتٍ كمية لتقدير القيمة 
المضافة للسياسة العامة. 


وجديرٌ بالذكر أن هذه النظرية تواجه انتقاداتٍ عنيفة بسبب قصورها 
عن تأويل كثير من الظواهر المعوقة للاختيار العقلاني مثل: «الجمود 
البيروقراطي», و»التحالفات الأيديولوجية», و»الحساسيات الاثنية».. 
اك 6 ا 
المعقدة التي قد تفضي إلى نتائج قليلة الأهمية هم 


والواقع أن شروطاً موضوعية صعبة التحقق لابد من توافرها لمن 
لي 


الالمام بمنظومة القيم المعتمدة في المجتمع وأوزانها 
النسبية لدى مجموع المواطنين. 


الإلمام بخيارات المجتمع والبدائل الممكنة لكل سياسة من 
السياسات العامة. 


الإلمام بالآثار والنتائج المترتبة على اختيار كل بديل. 


الالمام بنسبة المتحقق من القيم المعتمدة لدى المجتمع 
باختيار كل بديل أو التضحية به. 
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وأخيرآ: فكما يرى الاتجاه النقدي في تحليل السياسات العامة؛ 
يبدو أن العديد من عمليات اتخاذ القرار السياسي الرئيسية ليست 
تتيجة تطبيق العقلانية العلمية ولا نتيجة عمليات التداول, ولكن يمكن 
تفسيرها فقط من خلال تأثير شخصية صانع القرار الرئيسي ومهاراته 
في الاقناع. ومصداقية بعض الفاعلينء والمخاوف أو الآمال التي 
تؤثر على ديناميكيات صنع القرار(هم) 


وتعد السياسات التربوية من أكثر السياسات العامة حساسية 
في المفاضلة بميزان القيم المشار إليه.ء إن لم تكن هي 
أصعبها وأكثرها حساسية بالفعلء إذ يمثل البعد غير الآني لنتائج 
اختيار بديل معين: وعدم ظهور نتائجه إلا بعد حقبة زمنية بعيدة 
نسبياء عائقًا ضخما أمام رشادة الاختيار في حالات كثيرة, علاوة 
على سيادة القيم الاقتصادية وتأثيرها النسبي الضاغط في 


مواجهة القيم التربوية. 


فمثلا: يمثل إذعان الحكومة المصرية لتوصيات صندوق النقد 
الدولي بتقليص حجم موظفي الجهاز الإداري للدولة, لترشيد 
الإنفاق الحكومي. والتوقف عن تشغيل معلمين جدد لتعويض 
اختياراً فاقدا للعقلانية والرشح علاوة على مخالفته للقانون 
بوصف المعلمين أصحاب كادر مهني خاصء وليسوا موظفين 
إداريين. 


نظرية الاختيار العام داء2ه:ممم عءأهطان ع أاطنط 


هذه النظرية هي نتاتح حركة الاتجاه النيوكلاسيكي فبي 
الاقتصاد.والتي تدعو إلى تقليص دور الحكومة في النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي.والاختيار العام مصطلح توصف به مجموعة 
من النظريات والنماذج الاقتصادية التي تحاول تفسير دوافع 
وسلوكيات الناخبين والموظفين في عملية اتخاذ القرار الجماعي, 
وتأثير تلك الدوافع في نوعية السياسات التي يتبنونها. 


ويمثل سلوك التصويت أساس الاختيار العامء: فالأفراد ينتخبون 
المسؤولون في مستويات صنع السياسات على المستوىف 


1 ”|| | تحليل السياسات والتشريعات التربوية 


الفصل الثالث 


الوطني والمحلي. ومن ثم يخولونهم سلطة العمل نيابة عنهم 
كمجموعة. وبذلك يعد التصويت آلية وهمزة وصل تحول القرارات 
الفردية إلى اختيار جماعي. بما يعنى أن السياسات العامة قرارات 
جماعية تتم عن طريق أفراد يبحثون عن مصالحهم الخاصة. 


وتقوم هذه النظرية على المزج بين وجهتي نظر مختلفتين 
وهَما:وجهة نظر الرجل الاقتصادي الذي يعكس التصور الفردي 
في علم الاقتصاد. ويسعى إلى التعظيم من مصلحته الذاتية., 
ووجهة نظر الرجل السياسيء الذي يعكس التصور العام في 
العلوم السياسية والإدارة العامة. والذي يبحث عن تحقيق المصلحة 
العامة. وهذا يعني وجود تصورين مختلفين للدوافع البشرية. 


لكن نظرية الاختيار العام أكدت أن الانسان لا يتصرف في السوق 
الاقتصادي بشكل يختلف عنه في السوق السياسيء فهو في 
الحالتين يسعى لتحقيق مصالحه الذاتية. وهذا ما أكده «جيمس 
بكنآن3030(اءنا8 3065ل» أهم رواد هذا الاتجاه. 


ثانيا: أساليب تحليل السياسة العامة 

تحتاج مداخل تحليل السياسات السابقة إلى أساليب تحليلية 
وفنياتٍ تساعد القائمين بالتحليل على استيفاء المعلومات المطلوبة, 
وتحليل البيانات ومعالجتها رياضياً. وتحريك الوقائع والتنبؤ بسلوك 


الأفراد والمؤسسات والجماعات.. إلذ. وذلك من أجل ملء الفراغات 
في تلك النماذج النظرية, والتعويض بقيم ومعطياتٍ كمية ونوعية 


عن الحدود والمتغيرات المجردة. 

ويفترض في هذه الأساليب أنها محايدة. بحيث يمكن استخدامها 
لق قو ني 1 وج مدو كع دن ي15و 32 
ادن كسب ص تكح تممكات الرالية 
ا.الأساليب الحدسية غير آلكمية: 

وتضم مجموعة الأساليب غير القائمة على «تكميم ومأ/1 مل ©» 
متغيرات السياسة: وتحليل _مؤشراتها الكمية بأساليب رياضية 
وإحصائية. والاعتماد. عوضا عن ذلك. على البيانات النوعية 
1 
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أسلوب بناآء السيناآريو 210معء5: 


يقوم مفهمم بناء السيناريو (تصميم المشاهد) على إسقاط 
الخبرة في الماضي والحاضر. بتخيل صورة المستقبلات البديلة التي 
يمكن أن تتطور إليها الأمور. فهو عملية تتبع افتراضي للأحداث. 


وبناء السيناريو يعطي فرصة كبيرة للخيال: وإطلاق الذهن بهعدف 
استكشاف كل الاحتمالات التي يمكن أن يتضمنها المستقبل: ولكن 
بشرط أن يظل هذا الخيال في إطار النسق الكلي للمجتمع. فكما 
يقول (هيلمر:16©!) إن بناء السيناريو يشتمل على استخدام بناءٍ 
للتخيل يهدف إلى وصف أحد مظاهر المستقبل. ولكن لا يصل إلى 
درجة كتابة قصة أو رواية. فالسيناريو العملي والتحليلي يبدا بالحالة 
الحاضرة للعالم المحيط, ثم يظهر كيف أن الوضع المستقبلي يمكن 
أن ينشأ ويتطور في صورة واقعية, وذلك من خلال الوضع الراهنم) 


ولا يعد أسلوب السيناريو واحداً من أساليب تحليل السياسات 
العامة إلا في حالاتٍ محدودة. فهو يُعنى بوضع التصورات 
المستقبلية المحتملة ومسارات تطور كل منها على محوري الزماآن 
والمكانء وبالتالي فهو مفيدّ في مرحلة صنع السياسات أكثر منه 
في مرحلة تحليلها بهدف تقييمها. أما أهم الحالات المحدودة التي 
يمكن استخدامه فيها بعدف التحليل والتقييم فهعي: 


٠‏ الحالة الأولى: حيث يتم تقييم البدائل الافتراضية للسياسة 
الفعلية. في حالة مآ إذا تم اعتماد تلك البداثئل: ويمكن 
تلخنيص هذه الحالة بالسؤال: ماذا كان يحدث إذا لم تعتمد 
السياسة الراهنة.: والتي تعد في هذ الحالة بمثابة السيناريو 
القاعدي أو المرجعي؟ خاصة إذا كانت المفاضلة بين بدائل 
سياسية يتسم بعضها بالحدية القاطعة (إما/ أو).بمعنى عدم 
إمكانية الرجوع عنهاء حيث يفيد وضع سيناريو تقدمي وآخر 
متراجع أو متشائم في تقييم النتائج التي كان يمكن تحققها 
في الحالتين مقارنة بما هو متحقق فعلا. 
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عندمآ انتشرت جائحة كورونا وارتفعت معدلات الإصابة 
والوفيات. أوصت اللجنة العليا المختصة بأن تتخذ الحكومة 
قرارا بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات. مع إتاحة الدروس 
المقررة على المنصات الإلكترونية والبرامج بالقنوات التلفزيونية 
التعليمية. وعندما أوشك الفصل الدراسي الثاني وى.س/.م.م 
على الانتهاء. لم يكن بديل عقد الاختبارات التحريرية والعملية 
حضورياً مطروحاً للنقاش. وهنا أصبدح اتخاذ القرار المناسب 
لإنهاء الفصل الثاني والعام الدراسي بصورة غير اعتيادية 
واجباء ولكن وفقا لأي بديل؟ وتبعا لأي سيناريو؟ يمكن في 
هذه الحالة تقييم الإجراء الذي تم اتخاذه بالفعل مقارنة بأقرب 
السيناريوهات البديلة وتقييم النتائج المتحققة في كل منها 
على النحو التالي: 

أن يتم محاكاة ما اآتنخذه بعض وزراء التعليم العرب من قرار 
باعتبار كافة الطلبة بالمراحل التعليمية ناجحين ومنقولين للصف 
الأعلى. أو متخرجين من المرحلة إذا كانوا مقيدين بالصفوف 

أوأآن يتم محاكاة ما اآتخذه بعض الوزراء العرب من قرار 
باحتساب مجموع الطالب من متوسط درجات الاختبارات المرحلية 
السابقة واعتماده. 

أو اتتهاج ما اتخذته بعض مجالس الجامعات العربية من قرار 
بالاكتفاء باحتساب الطالب ناجحا إذا أنجز بعض التكليفات المقررة 
في المواد المختلفة مع عدم حساب المعدل التراكمي للفصل 
الدراسي الثاني لمن يدرسون بنظام الساعات المعتمدة. 

أو ما اتخذته السلطات التعليمية في بعض الدول من قرار 
(باستثناف) الدراسة آلتي تم (تعليقه ا) حين تتحسن الحالة 
الوبائية وبالتالي اعتبار العام الدراسي(سنة بيضاء) أو سنة 
فراغ. 


٠‏ الحالة الثانية: تحليل السياسات العامة بهدف تعيين التوجهات 
المستقبلية لها في حال اعتماد سيناريو استمرارهاء خاصة 
في حال استحداث نظم جديدة على مستوى تجريبي غير 
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وفقا لاستراتيجية تطوير الثانوية العامة المصرية. وبعد 
تجارب سلبية تسربت فيها الامتحانات التقليدية منذ عام 7ا.ط 
كان مقرراً إجراء الامتحانات النهائية للصف الثالث الثانوي 
(دفعة اناا / م٠‏ ) بش كل إلكتروني 061156 . وذلك بعد عدد 
من التجارب غير المكتملة لتطبيق هذا النظام في امتحانات 
الصفين الأول والثاني الثانوي للدفعة ذاتها على مدىف 
عامينء وبناءَ على تقييم التجارب السابقة. تم تدعيم البنية 
التحتية الاتصالية للمدارس والمديريات لتطبيق الامتحان: ولكن 
قبل موعد الامتحانات بلشهر واحد صدر توجيه رئاسي بإجراء 
الامتحانات حضورياً بصورة ورقية كاملة. في هذه الحالة كان 
لزاماً على المسؤولين إعداد سيناريوهات بديلة مع عدم الإخلال 
بالشكل المطور للامتحان الذي تم تدريب الطلبة عليه. والاحتراز 
من عدة أمور: 

أولها أنه لم تصدر قراراتٍ بتشكيل لجان تصحيح أوراق الإجابة 
على النحو التقليدي وانتداب المعلمين لها. 

وثانيها الشق القانوني المتمثل في حتمية تطبيق القواعد 
المستديمة لعقد امتحانات الثانوية العامة من حيث تقسيم 
اللجان وتوزيعها وانتداب المعلمين للملاحظة..إلخ. 

وثالثها إمكانية حدوث الغش على نطاق جماعي أو تسريب 
للامتحانات كما حدث من قبل مع الاختبارات الورقية. 

ورابعها حفظ حقوق الطلبة في التماس إعادة تصحيدح 
الأوراق والتظلم من النتائج. 


وجدير بالذكر أن بناء السيناريوهات البديلة يتم استناداً إلى 
المعلومات الكمية والإحصاءات. كما يس تند إلى الأساليب الكيفية 
مثل جلسات العصف الذهني. ومجموعات المناقشة وجولات دلفاي 
وغيرها. 

٠‏ أسلوب دلفي عنوأصطعع1 أطماع0 عط1: 


وقد أصبح هذا الأسلوب لصيقاً بالدراسات المستقبلية. خاصة 
بعد العوائد الإيجابية التي نجمت عن استخدامه في مجال التنبؤات 
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المستقبلية. وهذا لكونه يجمع بين أكثر من أسلوب من أساليب 
الدراسات المستقبلية. فهو يجمع بين أسلوب الحدس الاستطلاعي 
والمعياريء. ويمكن تطبيقه على مراحلء: وفي كل مرحلة تمثل 
خطوة متقدمة منهجيا في جمع البيانات واستخلاص مؤشراتها 
المستقبلية. ويقوم هذا الأسلوب على أربع مبادئأ وهي: 


٠‏ إخفاء هوية شخصيات المشتركين: للحد من تأثيرات نفوذهم. 


٠‏ التكرارالذي يمكن كل من المشتركين من إعادة النظر في 
موقفه في ضوء المعلومات المتجددة. 

٠‏ التحكم في التغذية العكسية. بمعنى أن المشارك يكون في 
موقف أفضل لتقدير الموقف. وفقا لكم ونوعية المعلومات 
المتوافرة. 

٠‏ إجماع الخبراء. وهي المحصلة النهائية للاتفاق حول البديل أو 
البدائل الأفضل للقضية المطروحة. 


٠.الأساليب‏ الكمية: 


ويمثل التطور في برامح المعالجات الإحصائية والحاسوبية أثناء 
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية, نقطة فارقة في تطور تلك 
الأساليبء وبالتالي توظيفه !ا في عمليات الإدارة والتصنيع وتحليل 
واتخاذ القرارات. 

ونظراً للطابع التأصيلي الذي يعنى به الكتاب. سوف نعرض 
لهذه الأساليب بصورة إجمالية, تاركين للقارئ فرصة الاستفادة من 
المصادر الأكثر اهتماما بتلك الجوانب الكمية. 


٠‏ بحوث العمليآت جاءعدعدع5 5مه261ءم0: 
هو الأسلوب الرئيس الذي تفرعت عنه باآقي الأساليب الكمية: 


وقد ارتبطت بحوث العمليات بالمجال العسكريء وترجع جذورها إلى 


حروب ”امام حينما أدخل البريطانيون استعمال نظرية لعب الحروب, 
لكن مبادراتها العلمية الأولى تعود إلى الحرب العالمية الثانية. مع 
أعمال (سير هنري تيزارد) التي بدأها سنة مماوامء وقد عرفها معهد 
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البحوث البريطانية على أنها تطبيق الوسائل العلمية على المشاكل 
المعقدة المتعلقة بتوجيه وإدارة النظم الكبرى التي تضم القوى 
البشرية والآلات والمواد في هيئات الصناعة والأعمالء بالإضافة إلى 
المؤسسات الحكومية والعسكرية. 


٠‏ البرمجة الخطية ونااحامة:وه.22 نوعنااا: 


هو أحد الأساليب المنبثئقة عن بحوث العمليات. ويستعمل هذا 
الأسلوب في الوصول إلى أفضل الخيارات الممكنة من بين عدة 
خيارات متعارضة: بحيث يكون استخدام خيار معين على حساب خيار 
آخر. وهو يقوم على الأسس التالية: 22 


٠‏ تناسب العلاقات بين المتغيرات المختلفة. بمعنى أنه إذا 
ضاعفنا المدخلات فإن هذا سيعني مضاعفة المخرجات. 


٠‏ إمكانية تقسيم المدخلات والمخرجات إلى أجزاء ومكونات 


مرعية. 
ء إمكانية جمع العمليات مع بعضها البعض. 


وتمثل المحددات السياسية والقانونية والاجتماعية قيوداً على 
النشاطات التي يمكن القيام بها؛ مثال ذلك القيود على الميزانية 
العامة للدولة, أي أنه لا يمكن أن تقل مخصصات أي برنامجح عما خُصص 
له في السنة المالية السابقة: أو أنه لا بمكن زيادة المخصصاآت 
أكثر من ٠١‏ بالمثة عن مخصصات العام الماضي. أو الابقاء على 
المخصصات كما كانت عليه في السنة السابقة. كما أن استعمال 
هذا الأسلوب يقتصر على الظواهر الخطية التي تتسم بها العلاقات 
بين المتغيرات بعلاقة تناسبية طردية أو عكسية. ولا يجدي نفعا مع 
المتغيرات ذات العلاقات المعقدة. 


:051-8 تحليل النفقة والمنفعة ذاكلإاهصظ 111ع مع‎ ٠ 


ان لاحك 1 و 0 م 
2ك لمي ركه و1272 لب ل ارك ا 2311 
أو | 3 9ع 1 _ 7 .. أو [| .. 1 .. التي ٠.‏ 1 0 جذه السياسة 
العامة أو هذا المشروع عند تنفيذه. وباعتبار أن هذه المقارنة تقوم 
ا ا ا ا ا ا 1 
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ل 1 ات ا ا ل ا 
سكن اك نلعت قدو تك تي كر 
كميء بل يتجاوز ذلك إلى تحديد حجم ونوعية المجموعات السياسية 
المطلوب دعمها. وكذا تحديد أصحاب الأدوار السياسية وقدراتهم 


يباك 6ق ا 0 لد ل كن لمفكة و لنققة 
يتكون من المراحل التالية: 
---55 122 ل 0 ل لقا كه 
3 تحديد : ل الآثار ||| . ١ ٠.‏ 00 وغير ||| . 3 ١ 00 ١‏ الآنية 19 .. 66 لية 
ا 
ء تخصيص القيم المالية للآثار على آن تحسب التآثيرات المرغوبة 
كعائدات, والتأثيرات غير المرغوبة كتكاليف. 


5 يحللب العاتد الصاة أرق لكل بديل (العائد [|>| ي- 1كا ادا 
الإجمالية). 


٠‏ اختيار البديل الأفضلء وهو الذي ينتج أكير عائد صاف, وليس 
بالضرورة أن يكون ذلك في كل الحالآت. حيث إن بعض الاعتبارات 
السياسية قد تستوجب اختيار بديل آخر. 


وأخيراء فإن تحليل النفقة والمنفعة يساعد كثيرا متخذ القرار 
في تقدير الأوزان السياسية والاقتصادية للبدائل المطروحة., وترشيد 
الاختيار العقلاني بعد المفاضلة بينها؛ لكنه أمرٌ بعيد المنال في 
مجال تحليل السياسات التربوية ذات العوائد المؤجلة بعيدة المدىف 
والعوائد غير المنظورة. رمسم 
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تحليل التشريعات التربوية 


بعد أن استعرضت الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب 
الأصول الفلسفية والاجتماعية للسياسات والتشريعات التربوية, 
ومرجعياتها التي تُشتق منها في المجتمعات الحديثة. ثم 
الإطار المعرفي لتحليل السياسات التربوية. وموقع هذا 
المجال التطبيقي من كل من الخريطة المعرفية لأصول 
التربية, والخريطة المعرفية للعلوم السياسية, واس تعرضت 
كذلك منهجيات وأساليب تحليل السياسات التربوية وخلفياتها 
الفلسفية والأيديولوجية. يتناول هذا الفصل الوجه الآخر 
من العملة ألا وهو التشريع التربويء محاولا توضيح إطاره 
المعرفيء والتعريف به. وبأصوله ومبادثه.؛ ومراحل صنعه 
وإرسائه؛. ومداخل تحليله. 
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أولا: الآطار المعرفي لدراسة وتحليل التشريعات 
التريوية 


ينتهح الكتاب نهجاً طيبولوجياً (تصنيفياً) معرفياً كلما تنآاول مجالاً 
من المجالات التي يشملها موضوعه. خاصة وهي مجالات بينية, 
رسخ تصنيفها في مجال العلوم السياسية والقانونية, ولم الاعتاز 
تصنيفه !ا بعنآية من المنظور التربوي. لذلك؛ فسوف نبداً بتبين 
موقع موضوع التشريعات التربوية من الخريطة المعرفية لمجال 
أصول التربية. 


ا.موقع التشريعات التربوية من خريطة أصول التربية 


كما اتضح في الفصل الثانيء تتقاطع مجموعة كبيرة من دوائر 
العلوم والمعارف مع دائرة التربية. منشئة في مساحات التقاطع 
مجموعة من العلوم والمجالات المعرفية التربوية. ومن بين تلك 
التقاطعات تقاطع دائرة القانون مع دائرة التربية. وهو تقاطعٌ مهم 
لمجال التربية من حيث إضفاء الطابع المُلزمء والمُنظمء والحاكم لكل 
ما يتضمنه المجال؛ فهو مُلزمٌ لكافة المواطنين بما تعتمده التربية 
من قيم ومبادمأ ومعايير. ومنظمٌ لما تطرحه من مناشط وبرامح 
ومناهج وتنظيمات. وحاكمٌ لما ترسيه من خطط وسياساتِ. 

وينشأ عند هذا التقاطع ما يسمى ب»الأصول التشريعية للتربية», 
وهو مجال متعدد الموضوعات والمباحث. تسهم فيه العلوم 
القانونية ومفاهيمها ونظرياتها في إضفاء الطابع المنضبط على 
الظاهرة التربوية؛ كما يوضح (الشكل رقم 6)), ويضم موضوعات 
مثل: 

٠‏ الوعي التربوي القانوني: وهو موضوعٌ مهجورٌ من موضوعات 


أصول التربية على الرغم من أهميته. بل وخطورته بوصفه 
العآمل الحاسم في انتظام العلاقة بين أطراف العملية 


التربوية في المجتمع: ويهتم بدراسة مظاهر الوعي وضعف 
الوعي لدى الأسر ولدى المعلمين. ودراسة العلاقات بين 
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اتحادات ونقابات المعلمين وبين الدولة. ودور الرأي العام في 
عمليات صنع التشريع التربوي.. إلخ 

٠‏ التربية القانونية: مجال من مجالات التربية لا يحظى باهتمام 
كبير على أهميته. وهو المنوط بتكوين الوعي التربوي 


القانوني. وإعداد المتعلم للموآطنة. ويتم اختزالها إلى بعض 
الموضوعات في مقررات دراسية إجبارية قليلة الجاذبية, ضعيفة 


الارتباط بالواقع الحياتي مثل مقرر «حقوق الإنسان». 


آلا 
التشريعاتالتريوية م التشرمج 


للتربية 


الوعي التربوي القانوني 


التربية القانونية 


شكل رقم (10) 
موقع وموضوعات الأصول التشريعية للتربية 


٠‏ تحليل التشريعات التربوية: مجالّ تطبيقيٌ يُعنى بدراسة 
مبادئأ وأصول وعمليات صنع التشريع التربوي وسنه ونفاذه: كما 
يُعنص بدراسة العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المؤثرة 
في هذه الأنشطة والعمليات. 

ويتآزرَمع هذا المجال المعرفي عددّ من المجالات الأخرى التي 
تسهم في فهم الظاهرة التشريعية التربوية بأبعادها المتعددة 
مثل: علم اجتماع القانون: وعلم اجتماع التربية.. وغيرهما. 
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#.علاقة مجال التشريعات التربوية بالسياسات التربوية 


كما تناولنا في الفصل الثانيء تعد التشريعات قالباً من القوالب 
التي تُصب فيها السياسات العامة. علاوة على قوالب أخرى مثل 
القرارات الإدارية العامة, والشعارات, والحملات الدعائية لحشد التأييد 
والمناصرة.. وغيرها من القوالب التي تتكامل تأثيراتها ومجالات 
فعلها لتحقيق أهداف السياسة ومراميها. 


فصانغ السياسة يحتاج إلى المشيع لكي يُحصن سياساته 
بالقوانين واللوائح التي تضمن تنفيذها والالتزام بمبادئها؛ والتي 
بدورها تكسب تلك السياسات المشروعية. بحكم صدورها من 
سلطة منتخبة, لذا يدفع صانع السياسة إلى المؤسسة التشريعية 
بمشروعات القوانين التي تنرجم توجهاته السياسية إلى قواعد عامة 
مجردة تتسامى (أو هكذا يريد لها أن تبدو) فوق التوجهات الحزبيية 
أو الفئثوية التي قد تمثلها حكومته.: وتكتسي بثتوب الاتجاه العام 
الجامع للمجتمع 2مادع031051 16 وهو أفضل ما يمكن للسياسي أن 
يحققه من نجاح: علاوة على نجاح قراراته الإدارية. وما يُصدره بحكم 
اختصاصه من تشريعاتٍ لائحية تنفيذية وتنظيمية وضابطة. 

وبالطبع ليست كل السياسات العامة والسياسة التربوية جزءً 
منهاء تصلح للترجمة إلى تشريعات تربوية (خاصة في صورة قوانين), 
إذ يقتصر الأمر على تلك السياسات ذات التأثير العميق والواسع في 
مسيرة النظام التربوي واتجاهاته. مثل إحداث تغييراتِ في هيكل 
نظام التعليم ومراحله ونوعياته (السلم التعليمي). أو تغييراتِ في 
طبيعة المؤهلات الدراسية الممنوحة: أو استحداث هينات تعليمية 
متخصصة جديدة..إلخ 


أما السياسات المرحلية محدودة الأثرء والمرتبطة بموضوعاتٍ 
نوعية. فتصدر في صورة تشريعات فرعية (لائحية) من خلال القرارات 
الوزارية للوزير المختص أو من يفوضه. وهي على ثلاثة أنواع: لوائح 
تنفيذية تفصل كيفية تنفيذ مواد القانون: وتسمى لذلك ب(المذكرات 
التفسيرية). ولوائح تنظيمية تُفصل المهام والأدوار في الهياكل 
التنظيمية للمؤسسات والهيئات. ولوائح ضابطة (مقيدة للسلوك) 
تحدد السلوك المتوقع من الموظف أو المعلم أو التلميذ. وتضع 
الجزاءات للمخالفين. 
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ثانيا: أصول ومبادمأ التشريع التربوي وعملياته 


ا.مفهوم التشريع () 


لابد من التمييز عند استخدام المصطلح في اللغة العربية بين 
«التشريع01513]00!» بوصفه مجموع القواعد العامة المجردة 
الصادرة عن سلطة شرعية مختصة بغرض تنظيم مناشط وعلاقات 
المجتمع وأفراده ومنظماتهءوبين «التشريع» بوصفه عمليةدوعع02م 
منضبطة تحكمه ا قواعد وأصول وأعراف. تقوم بها مؤسسات 
المجتمع المعنية لصنع وسن التشريعات ومراقبة إنفاذها. 


الواقع وتشخيص مشكاته. واقتراح القواعد القانونية الكفيلة 
بحلهاء واستيفاء الأصول الفنية والاجرائية من حيث العرض على 
الجهات المعنية. ومناقشة مشروعات القوانين وإقرارها..إلخ وبين 
مفهموم التقنين 0001563150 الذي يُعنى بفنيات الصياغة والتبويب 
واستيفاء الجوانب الشكلية. وهو ما سنتناوله بالتفصيل عند الحديث 
عن مراحل التشريع وعمليانه. وخاصة مرحلة المناقشة والتصويت. 


والتشريع بوصفه جملة من القواعد العامة المجردة يشمل أشكالناً 
وقوالب متعددة تتدرجح من العام إلى الخاص على النحو التالي: 


- الدستور 100 ل0051416© الذي هو أبو القوانين: والوثيقة 
المعيارية الأم آلتي تشتق منها باآقي الأشكال التشريعية الأدنى 
وتحاكم أمامها (يتم النظر في مدى اتسآق القوانين واللوائح مع 
المبادم الدستورية من قبل محكمة خاصة هي المحكمة الدستورية). 

- القانون 0قداء.وتصدر القوانين عن السلطة التشريعية بشكل 
القواع د القانونية المشتقة من الدستور. 

- اللوائدح05ه]3اناوع] وتصدر عن السلطة التنفيذية لوضع 
القواعد القانونية موضع التنفيذ من خلال مآ تتضمنه من تفاصيل 
ذات طبيعة تنفيذية. أو تنظيمية. أو ضابطة. 
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“.مفهوم السلطة العامة المختصة 


والسلطة الشرعية المختصة بسن التشريعات في الدولة الحديثة 
غالباً هي السلطة التشريعية. التي قدتكون منتخبة (سلطة نيابية). 
أو مكلفة من قبل سلطة الحكمء وتتعدد مسمياتها ومكوناتها: 
فتسمى عادة بالبرلمان. والذي قد يتكون بدوره من غرفة واحدة 
تسمى «مجلس نواب», أو من غرفتين: «مجلس نواب» و»مجلس 
لشورى أو شيوخ». 


وهناك سلطات أخرى غير السلطة التشريعية «البرلمان» تختص 
بإصدار التشريعات. ومن أبرزها ما يسمى ب «الجمعية اآلوطنية», أو 
”"الجمعية التأسيسية /إاطداع355 أمعل511مه6», آلني يتم تش _كيلها 
بالانتخاب أو الاختيار والتكليف لإنجاز وثيقة «الدستور». وهي مع ذلك 
ا 1 


كما تشترك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في إصدار 
المستوى الإجرائي من التشريعات والمسمى بالتشريعات «اللائحية 
3]01انانع1». وهي بمثابة الصيغة التنفيذية للقوانين.: 
وتصدر عادة في شكل قراراتٍ وزارية ونشراتٍ دورية من السلطة 
التنفيذية إلى المعنيين بالتنفيذ والمخاطبين بها. 

وجديرٌ بالذكر أن القانون الوحيد الذي يصدر عن السلطة التشريعية 
دون أن يتضمن قواعد قانونية بالمعنى المألوفء وإنما يتضمن جملة 
من القواعد التنفيذية هو قانون الموازنة العامة للدولة. 

وإلى جانب تلك السلطات الاعتيادية الطبيعية. هناك حالات خاصة 
تنفرد فيها السلطة التنفيذية بالتشريع: كما هي الحال عند غياب 
المجلس التشريعي بسبب حله أو في الفترة بين دورات انعقاده.. 
إلذء أو عندما تغيب السلطات الشرعية جميعها كما في حالة الوقوع 
تحت الاحتلال.. وغيرها من الحالات التي سوف نشير إليها تفصيلا 
عند الحديث عن خاصية «الصدور عن سلطة مختصة» ضمن خصائص 
مفهوم التشريع. 
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-.خصائص التشريع 


من التعريف السابق تتضح الخصائص الأساسية للتشريع, والتي 
تميزه عن مفاهيم متشابكة وملتبسة معه مثل الأعراف والتقاليد 
ل ا الك فيج 
والشرائع: وتلك الخصائص هي: 

"ا العمومية والتجرد 


أول خصائص التشريع أنه يرسي جملة من القواعد العامة المجردة 
لتنظيم مجال من مجالات حياة الناس, وهو أمر درجت المجتمعات 
البشرية على فعله منذ هجر الإنسان البدائي الحيأة المنعزلة في 
جماعات صغيرة محدودة بالكهوف والأدغالء: وبدأت جماعات البشر 
تتجمع بالقرب من مصادر المياه والغذاء. وأصبح لازما أن توضع 
قواعد مشتركة فيم! بينه ا لتنظيم الاستفادة من تلك المصادر, 
ولتوزيع المهام والأدوار داخل الجماعة الواحدة, وهو ما تراكم بعد 
ذلك منتجا مآ سمي بالمعايير الاجتماعيةكممه: ادوأءه5 أو العرف 
ماهغ5نك: وآلذي بدوره يشمل ألوانا أخرى مثل: («) 


- الطرق الشعبية كلاة0هااه2 أوالعادات 5أط03 وهي نماذح 
سلوكية مقننة ومتكررة وملزمة في التعامل مع مقتضيات الحياة 
اليومية مثل: عادات الطعامء: والطهعي. والملبس, وريه بناء 
البيوت.. تنحول بفعل التراكم والتكرار إلى عاداتٍ فكرية أو ذهنية 
ملزمة طوعاء وتمكننا من التنبِنُ مسبقا بسلوك الأفراد والجماعات 
في مجتمع معين في المواقف المحددة. 

وينال المخالفون لهذه الطرق الشعبية والعادات عقوبة معنوية 
غالبا في إطار عملية الضبط الاجتماعي مثل: الاستهجان: والسخرية, 
والتجاهل.. علمآ بأنه يحدث دائما أن يخالف بعض الأفراد بعض 
العادات دون أن يُخل ذلك بنظام المجتمع وأمنه.. ولكن الأمر مختلف 
مع السنن. 

- والسنن الاجتماعية 110:5 وهي نماذح سلوكية أكثر إلزمآ 
من العادات. وبالتالي فالمخالف لها يتلقى عقوباتِ اجتماعية أشد 
وأكثر ميلا إلى الجانب الحسي مثل: الزجرء والابعاد. والمقاطعة.. 
وتتشابه مع العادات من حيث قدم مصادرها وغموضها. 
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والسنن الاجتماعية هي بعض العادات ذات الأهمية النسبية مقارنة 
بغيرها لضمان استقرار المجتمع واستمراره ورفاهه.: وغالبا لا ترتبط 
بالحاجات اليومية من مأكل ومشرب.. وإنما ترتبط بأمور مصيرية مثل: 
الزواج. وتعامل الرجال والنساء. والصغار والكبار» ومبادئ التنشئة 
الاجتماعية. والتعاملات المالية في البيع والشراء.. وهي موضوعاتٌ 
معيارية تخضع للأحكام الخلقية والدينية مثل: الخطاً والصواب, 
والعيبء: والحرام.. وإن كان بعضها يتم التدليس فيه بشكل جماعي 
فيما يشبه التواطن لإظهاره بمظهر آلصواب بينما هو خطأ. 

ويثير الإخلال بالسنن الاجتماعية أو التقاليد 5مه7:3018 من قبل 
بعض الأفراد درجة من القلق في المجتمع على مستقبله, لكون 
السنن الاجتماعية هي قوام النسق المعياري الذي يحفظ للمجتمع 
بقاءه. وقد يلجأ المجتمع إلى وسائل متعددة مثل الأساطير 
والتأويلات للنصوص الدينية لردع الأفراد وتخويفهم من مغبة 
المخالفة تلك. مثلما يحدث في بعض التقاليد المتصلة بتوزيع 
المواآريث من الأراضي الزراعية على الذكور دون الإناث. أو في 
موضوع ختان الاناث.. وغيرها. 

وصفة العمومية في القواعد القانونية ترتفع بها عن الذاتية أو 
الفئوية. كما تنجاوز بها حدود الزمن والمكان» لكي تكون صالحة 
للتطبيق في عموم الحالات, ويُستثنى من ذلك تلك القوانين التي 
تصدر لحالات متفردة غير قابلة للتعميم مثل: القوانين الصادرة 
بتسمية وتعيين بعض المسؤولين الحكوميين. أو قانون الموازنة 
العامة لعام مالي معين.. إلخ 

سنن التوثيق والتدوين 

من أهم خصائص التشريع أنه مدونٌ ومكتوب. ما يحقق له 
العديد من المزايا مقارنة بمصادر ومرجعيات الضبط الاجتماعي 
الشفاهية مثل العادات والأعراف. حيث لا يمكن إنكاره: أو تأويله على 
غير المعنى الذي كتب به. أو التأثير بالعوامل غير الموضوعية في 
فهمه مثل تأثير الهالة أو الكاريزما كما في الحديث الشفاهي. 


كما يوفر التدوين إمكانية التحليل والمقارنة, والتأصيل عبر مراحل 
تاريخية وتحولات مجتمعية فارقة مثل الثورات أو الخضوع للاحتلال 
وغيرها. 
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سرس الصدور عن سلطة عامة مختصة 


وهو كما سبق أمرٌ يوفر للتشريع مشروعيته من حيث تمثيل 
المجتمع بكل مكوناته والتسامي فوق الحزبية أو الطائفية وغيره ا 
من العواملء: ومن حيث اختصاص السلطة المصدرة له ومصداقيتها. 
وكما سبقت الإشارة؛ هناك حالاتٌ خاصة لا تصدر فيها القوانين 
الرئيسية عن السلطة التشريعية (البرلمان) وهذه الحالات هي:رس) 


- تشريع السلطة الفعلية: وهي سلطة غير مخولة بحكم 
الك 15 5 يي مكار ووتكافة كسك لكك رمت 
غياب الدستورء ومن أشهر حالاتها القوانين التي تُصدرها سلطات 
ل قلق 5 لك رد روك أبن قار 
المؤقتة عقب اندالاع الثورات أو حدوث الانقلابات. وهي قوانين 
تلسقط بس قوط تلك السلطة وزوالها. 


.- تشريع الضرورة: هي قرارات أو مراسيم بقوانين يُصدرها 
رأس الدولة في حالات غياب السلطة التشريعية: إما بسبب حلها؛ أو 
انتهاء دور انعقادها. وهذه القوانين تُعرض على السلطة التشريعية 
(البرلمان) في أول اجتماع له بعد ذلك لمناقشتها والتصويت عليهاء 
مع بقاء الآثار المترتبة على تطبيقها في فترة الضرورة. 

- تشريع التفويض: هي قوانين يُصدرها رأس الدولة بتفويض 
من السلطة التشريعية رغم وجودها وانعقادها: وغالبا تكون في 
موضوعات تحظى بدرجة عالية من السرية المرتبطة بالأمن القومي, 
مثل القوانين الخاصة باتفاقيات وصفقات التسليح. 


ع.أصول ومبادفئئ التشريع 


يخلص علم فقه القانون ععمع 0 نام انال أو (علم الشريعة) بدراسة 
الأصول أو المصادر التي تشتق منها الوصايا القانونية. وهي دراسة 
متعددة التخصصات تشترك فيها علوم: الفقه. والشريعة. واللاهوت, 
والتاريخ. والفلسفة. والمنطق, واجتماع القانون, وتتآزر معا لتأصيل 
القواعد القانونية والبحث في بذورها الآولى ومراحل تطورها. 

أما التشريع بوصفه عملية فتحكمه مجموعة من المبادئ 
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التي لابد من الالتزامبها. وإلا شابها النقص والعوار. وهي في 
مجموعه ا تمثل نهجا استقصائيا على النحو التالي:) 


ع٠‏ مبداٌ الوصف الكافي للواقع 


ويضمن هذا المبدأ للتشريع واقعيته وتعبيره عن الحاجات الحقيقية 
للمجتمع وما يواجهه من مشكلات,. إذ تتضمن عمليات وصف الواقع 
تكاملا بين الدراسات الاجتماعية. والاقتصادية.: والسياسية. والسكانية 
لم معززة بالاحصاءات والبيانات المحدثة. وتقوم بهعذه الدراسات 
جهاتٌ بحثية علمية متخصصة في [إطار مهامها الاعتيادية وما تصدره 
من تقارير, أو تُشكل من أجلها لجان خاصة من الخبراء المتخصصين, 
تتحدد مهامها وتوجه نتائج عملها لخدمة أغراض التشريع في قضية 
بعينها تمثل ظاهرة مشكلة تحتاج إلى تعديلٍ في التشريع القائم, 
أو استحداتلتشريع كدركد 
وغالباً يكون العمل التكنوقراطي التحضيري في هذه المرحلة 
موجها من قبل السلطة التنفيذية (الحكومة) في إطار سياساتها 
العامة ويهدف إلى رسم الصورة الواقعية التي تتكامل فب 
تطويرها السياسات مع التشريعات. 


فقد يطلب وزير التربية والتعليم من المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية إجراء درآاسة موسعة عن اتجاهات الأسرة 
المصرية نحو دم - التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في 
مدارس وفصول مدارس التعليم العامء لتقييم واقع التجربة بعد 
مضي سنوات من تطبيقها. 


أو قد يكلف الوزير المركز القومي للبحوث التربوية بالوزارة 
بإجراء دراسة مسحية للظاهرة عينهاء أو يُشكل لجنة خاصة تضم 
أعضاءً ممثلين لتلك المراكزء بالإضافة إلى الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد تقرير حول الموضوع.. إلخ 


ع:”ا مبداً البحث في آثار التشريعات السارية 


وهذا المبدأ مرتبط موضوعياً بمبدأ وصف الواقع: حيث يتحرى 
المشرع رصد الآثار المترتبة على تطبيق ونفاذ التشريع الراهن: 
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وإيجاد العلاقات السببية بين ما آلت إليه الأوضاع في واقع الظاهرة:, 
وبين تطبيق القواعد القانونية المتضمنة في التشريع بشكل مباشر 
أوغير مباشس وهي مهمة بحثية متخصصة يجب أن يتولاها الخبراء 
في مجالاتِ معرفية متعددة أيضا. 


فقد تسفر دراسة الآثار المترتبة على تطبيق القوانين 
المنظمة للترخيص بإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة, 
والقوانين المنظمة لممارسة مهنة التعليم. عن رصد مجموعة 
من الثغرات القانونية التي تسعمح لبعض المواطنين غير 


المهنيين وبعض المعلمين بافتتاح مراكز خاصة لتلقي الدروس 
الخصوصية خارح نطاق المدارسء ما يستوجب إصدار تشريع 
يعالح تلك الثغرات. 


ع:" مبداً تحليل الأحكام القيمية 


فالتشريع عمليةٌ معيارية بالأساسء تقتضي معايرة القواع د 
القانونية المقترحة لمعالجة الظاهرة محل المشكلة بالمعايير 
المعتمدة من المجتمع. وتحري عدم مخالفتها: سواءً كانت أخلاقية 
أو روحية أو اجتماعية..[لخ 


وقد يكون التشريع المقترح رائداء يستهدف إحداث تغير نوعي 
كبيرفي منظومة القيم والمعايير القائمة: ويعمل على معالجة 
بعض الجمود الذي تحدنه ويعوق مسيرة التطور في المجتمع, 
وهنا يكون الالتزام بمبدأ تحليل الأحكام القيمية (مرغوب/ غير 
مرغوب- مقبول/ غير مقبول- جائز/ غير جائز..) غير ذي مغزى. لأن 
التغيير المستهدف يتعارض مع تلك الأحكام آصلا. 

وقد يلجأ المشرع إلى الباحث الاجتماعي لقياس اتجاهات الرأي 
العامء أو يلجا لعالم النفس اللغوي لدراسة تطور المعاني ودلالاتهاء 
أو إلى عالم السياسة لتحليل الموقف السياسي وإبداء الرأي في 
مدى ملاءمته لإحداث التغيير: أو إلى أستاذ الفلسفة لابداء الرأي 
في الجوانب الأخلاقية.. إلخ 
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فقد يستهدف التشريع اللائحي تجريم العقاب البدني للتلاميذ 
في المدارس. بينم تزخر الحكمة الشعبية في هذا المجتمع 
الريفي بالأمثال والمأثورات التي تحث الوالدين والأشخاص 
الأكبر سنا على الخشونة في تربية الأبناء. خاصة البنات منهم 


لاصلاح أحوالهم وتهذيبهمء: فتكون المعايير المجتمعية السائدة 


مصدر مقاومة للتشريع اللائحي المقترحء. بل ويشجع أولياء 
الأمور المعلمين على ممارسة العقاب البدني!! 


:5 مبداً التحقق من صحة الفروض 

تساف مك اليك نا ال 1 1 3 
معين من التشريع أن يقوم عليه ا. ومحاولة فرض مجموعة من 
الفروض تتعلق بتطبيق البدائل التي يمكن اختيار أحدها في التشريع 
المقترح. فيتم وضع أكثر من مقترح للقاعدة القانونية الواحدة 
المستهدف إرساؤها لمعالجة المشكلة الواقعية. 


فقد تسفر عمليات رصد واقع ظاهرة انتشار مراكز الدروس 
الخصوصية وغياب التلاميذ من المدارسء والبحث في آثار تطبيق 
القوانين السارية حاليا في مجال الترخيص بإنشاء المؤسسات 
التعليمية. ومجال الترخيص بممارسة مهنة التعليم.. وغيرهامن 
القوانين ذات الصلة. وعمليات تحليل الأحكام القيمية للقواع د 
القانونية المقترحة (معايرة النصوص المقترحة للحد من ظاهرتي 
الغياب عن المدارس وانتشار مراكز الدروس الخصوصية بالمعايير 
الاجتماعية والأخلاقية السائدة) عن تحديد مجموعة من البدائل 


لحل المشكلة. منها: تجريم مراكز الدروس الخصوصية. أو تحديد 
عدد ساعات عملها وسعة القاعات وكثافتها. مع دفع ضرائب 
تصاعدية عليها, أو زيادة قيمة الغرامة للتلميذ المتغيب عن 
المدرسة. أو زيادة نسبة درجات الأعمال الفصلية ..إلخ فيكون 
من الضروري عندثذ وضع مجموعة من الفروض المحتملة عند 
تطبيق كل بديل من تلك البدائلء والنظر في الآثار المترتبة 
عليه, واختيار البديل الأكثر نفعاً والأقل كلفةً وضررا. 
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0.سن التشريع ونفاذه0) 

ينصب الحديث في هذا الجزء على مراحل سن التشريع الرئيسي 
(القانون) ونفاذه,. في حين يسير إرساء التشريع الأساسي (الدستور) 
يه العفتتة هن 
حيث طبيعة القواعد المرساة*, ويختص التشريع الفرعي (اللائحي) 
أيضاً بقواعد مختلفةٍ من حيث صدوره من السلطة التنفيذية وليس 


أماعن مراحل التشريع للتشريعات الأساسية (القوانين) فهعي 
عادة خمس أو ست مراحل على النحو المبين ب (الشكل رقمحا). 


)1( م (م) (#) ' (0) | (1) 
التحضير | الإحالة ‏ المناقشة المصادقة. الإصدار | النشر 
: ! التصويت | من رأس من رأس. بالجريدة 
الاقتراح | المجلس | منالمجلس | الحكم الحكمأو 


3 
8 
3 
مراحل التشريع 


التشريعي البرلمان 
ي | الوصف ادراسة تحليل | التحقق 
3 |الدقيق) آثار الأحكام | من صحة 
3 للواقع القانون القيمية الفروض 
27 الحالي 
عملية التقنين (الصياغة والتبويب والإصدار والنشر) 


شكل رقم (11) 
تقاطع مبادمئأ ومراحل التشريع مع عمليات التقنين 


ا * في بعض الحالات يصدر الحاكم الدستور ملزما الشعب به وقد يلزم نفسه به 
أيضاء وفي معظم الحالات يصدر الدستور عن جمعية تأسيسية منتخبة أو 
مكلفة تمثل كافة أطياف الشعب. ثم يجري الاستفتاء عليه. 
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0 مرحلة التحضير 


وهي التي تتنضمن تطبيق المبدأين الأول والثاني من مبادئ 
التشريع (الوصف الكافي للواقع: ودراسة الآثار المترتبة على تطبيق 
القانون الساري بالفعل). ويلتزم بهذين المبدأين صاحب الاقتراح 
بمشروع القانون؛ 

- فقديكون مقترح مشروع القانون هو رئيس الدولة, وعندتئذ 
يكلف المراكز المختصة واللجان الاستشارية الملحقة بديوان الرئاسة 
بإجراء عمليتي وصف الواقع المشكلء ودراسة آثار تطبيق القانون 
الحالي والتي تستوجب إجراء تعديل عليه أو استحداث قانون جديد. 


- وقد يكون صاحب الاقتراح هو الوزير المختصء وعندئذ يكلف 
الجهات الاستشارية التابعة له بإجراء مرحلة التحضير تلك. تمهيدا 


للعرض على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة. 

- وقديكون مقترح مشروع القانون أحد أو بعض الأعضاء 
(النواب) في المؤسسة التشريعية, وعندئذ تقوم اللجان المختصة 
في الحزب (الأحزاب) التي يمثلونه بعمليات التحضير. 


وجديرٌ بالذكر أنه في بعض الحالات تتضمن مرحلة التحضير 
ل 2 1 7 
القيمية. والتحقق من صحة الفروضء وتقوم بذلك الإدارات القانونية 
ملي لس اندي د 0 2 الت 501 
في صورة أقرب إلى الاكتمال. 


جدير بالذكر أن مسار وخطوات مرحلة التحضير هذه تتضمن في 
الحالة المصرية ضرورة عرض مشروع القانون المقترح على المجلس 
الأعلى للتعليم قبل الجامعي من قبل وزير التربية والتعليم. وهو 
إجراءً نادر الحدوث نظرالكون هذا المجلس غير مفعل لسنواتٍِ طويلة: 
حتى في الحالات الخطيرة كما في حالة قانون تخفيض عدد سنوات 
الدراسة بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي رقم سسم لعام 
: حيث خلت أجندة اجتماعاته في الفترة السابقة لاحالة مشروع 
القانون إلى مجلس الشعب من الموضع !!** 


| * محضر اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعيء الجلسة السابعة بتاريخ 
«١‏ "ار ومحضر الجلسة الثامنة بتاريخ //ا//198, الأمانة الفنية للمجلس 
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0:"ا مرحلة الإحالة 
وتختلف الجهة المحال إليها مشروع القانون تبعاً لجهة الاقتراد؛ 


. فإن كانت رئاسة الدولة أو رئاسة مجلس الوزراء. أحيل المشروع 
بقانون إلى اللجنة المختصة في المجلس التشريعي لإعداد تقرير 
عنه لعرضه على اللجنة العامة للمناقشة والتصويت. . 


- وإن كان الاقتراح بقانون مقدماً من أحد أو بعض أعضاء 
لإبداء الرأي ومن ثم العرض على اللجنة العامة للمناقشة والتصويت. 


وفي كن الأكوال فن فشتروعات ]و اقتراحاك القواتين التي تكال 
31 الموسيهة الستكريعية وتوف التاق لبوق يت 7 
عللى المخلسن لسكيب أولككر لا بكو رَإعكاذة [حَالتَهنا إلى المؤسستة 
التشريعية مرة آخرى أتثناء دور الانعقاد ذاته. 


0:" مرحلة المناقشة والتصويت. 


وكما يظهر (الشكل رقم 1), تمثل هذه المرحلة الفرعية نهاية 
مرحلة أكبر هي مرحلة سن التشريع, حيث يتم عرض المشروع 
بقانون أو الاقتراح بقانون الموافق عليه من اللجنة المختصة. مرفق] 
به تقرير اللجنة على اللجنة العامة للمجلس التشريعي لمناقشته 
والتصويت عليه؛ والذي يشترط لصحتها حضور غالبية أعضائه (أغلبية 
مسماةة/ أغلبية مطلقة) بالكيفية المنصوص عليها في الدستور 
وقانون المؤسسة التشريعية ولائحتها الداخلية. 

وغالبا يُعرض المشروع المقترح بشكل مجمل للموافقة عليه من 
حيث المبدا. ثم يُعرض للمناقشة وإجرآء التعديل في الصياغة ثم 
التصويت عليه مادة مادة. وفي المرحلة النهائية يتم التصويت عليه 


غالبا يلجأ رأس الدولة مقترح مشروع القانون: أو رئيس 
الحكومة مقترح القانون إلى توظيف الأكثرية العددية للحزب 
السياسي الحاكم في البرلمان لجعل المناقشات تجري في 
أضيق نطاق, أو لا تجري تقريباً. علاوة على توظيف تلك الأكثرية 
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في التصويت.. ولعل أبرز الأمثلة عل ذلك القانونين هما لعام 
1 وباماث لعام ١988‏ اللذان تم عرض مشروعيهما كلاهما 
على مجلس الشعب «على وجه الاستعجال» وليس على 
الوجه المعتاد. علاوة على قصر زمن المناقشات وعدد الأعضاء 
المتدخلين في المناقشات (1) 


وجديرٌ بالذكر أن مرحلة المناقشة والتصويت تتضمن كذلك بداية 
عمليات التقنين20011162100: حيث يتم الاهتمام من قبل أعضاء 
المجلس التشريعي ولجانه بالصياغة وإحكامها والتأكد من منطقيتها 
من حيث التسلسل والاستدلالء: كما يتم الاهتمام بالديباجة التي تبين 
المصادر التي استند إليها مشروع القانون واشتق منها.. وهذا ما 
سوف نتوقف عنده قليلا:) 


الصياغة القانونية 


الصياغة القانونية هي العنصر الأهم من عناصر عملية التقنين:» 
وهي القالب اللغوي والمنطقي والرسمي الذي تصاغ فيه القواعد 
القانونية على نحو يسهل فهمها وتفسيرها وتطبيقها,. فالمادة 
القانونية الخام التي يتم مناقشتها في المجلس التشريعي 
قوامهآ الحقائق الميدانية الواقعية. والمعايير والمبادئ الأخلاقية 
والأحكام القيمية: والبدائل الإجرائية المقترحة لتحسين ذلك الواقع 
وضبطه معياريا من خلال قواعد وضعية محكمة.. وكل ذلك لا يمكن 
تداوله على صورته الخامء بل يجب صوغه في عباراتٍ تستوفي 
شروط الصياغة القانونية وهي: 

ا.الشكلية: ببساطة هي وضع الوقائع: والتصرفات, والحقوق 
والمراكز القانونية المترتبة عليها في قالب قانوني خارجي رسمي 
تنتظم داخله بشكل يسهل تداوله. 


فقد يناقش المجلس التشريعي قاعدة قانونية مقترحة 
لتنظيم حق التعليم لأبناء اللاجئين والنازحجين من مناطق الخطر 
بالدول الأخرى, خاصةً وقد اشتعلت النزاعات والاحتراب الأهلي 
في كثير من الدول العربية. وتزايدت أعداد الوآفدين منهم, مآ 
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يستوجب تنظيم حصولهم على حقهم الإنساني في التعليم. 
وقد تستلزم القواعد المقترحة لتنظيم ذلك الحق استيفاء 
- استيفاء الأفراد المخاطبين بهذه القاعدة القانونية لشروط 

اللجوء كما تقررها الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي. 
- انطباق شروط القيد والتسجيل في مراحل التعليم التي 

يرغب كل منهم في القيد بها . 
- وجود اتفاقية ثنائية لمعادلة الشهادات والمؤهلات 

الد راسي ربكن 15 لللديكن 7 
ذلك لأن مجرد (واقعة) وجود الطفل الأجنبي وأسرته على 

أرض البلاد لا يعد وجودا قانونيا من الناحية الشكلية, وبالتالي 

لا يكتسب هذا الطفل (مركزا قانونيا) يخول له التمتع بهذا 
(الحق). ولا يترتب على نيله هذا الحق (افتراضاً) أية مؤهلاتٍ 
دراسية معترف بها في بلده حين عودته إليه.. على الرغم من 

الاعتراف الأخلاقي والإنساني بهذ الحق. 
فإذا صيغت القاعدة صياغة قانونية سليمة مستوفاة للجانب 

الشكلي جاءت على النحو التالي على سبيل المثال: 
« مع مراعاة شروط القيد والتسجيل التي ينظمها قانون 

التعليمء لكل لاجم أو نازح قسريا بصورة شرعية الحق في 

تلقي التعليم المناسب له في البلد المضيف دون تمييزء بما 
يؤمن له الحصول على مؤهل دراسي قابل للمعادلة في بلده 

الأصلي». : : 1 : 
وقد يكون لازما أيضا إلحاق ملحق بتعريف المصطلحات 

الواردة بالنص مثل «اللاجمة» و «النازح قسريا».. إلخ. ضمن 

اللائحة التنفيذية (المذكرة التفسيرية) للقانون لاستيفاء شرط 


'٠.القرائن‏ القانونية: هي افتراضاتٌ منطقية سببية تجعل الشيء 
المحتمل ممكنا بحكم طبيعة الأشياء. وهذه الافتراضات مهمة في 
صياغة القواعد القانونية لأنها تساعد على استيعاب أكبر عدد ممكن 
من الحالات (الوقائع) آلتي تنطبق عليها؛ كما أنها مهمة لمساعدة 
من يقوم بتطبيق تلك القاعدة على إثبات تحقق الواقعة التب 
تتناولها. 
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فمثلا: عندما تناقفش قاعدة قانونية مقترحة لتجريم إعطاء 
المعلم دروسآ خصوصية للتلاميذ المقيدين في الفصول التي 
يُكلف بالتدريس لهاء يتخذ المشرع من (واقعة) إعطاء المعلم 
درساً خصوصياً للتلميذ المناط به تعليمه داخل الصف الدراسي 
الرسمي دون مقابل إلا من المصروفات الرسمية المقررة (قرينة) 
على التقصير أو الإهمال والتعمد. 

وعندما يُوقع جزاء إداري ويُحال إلى النيابة العامة من 


تناول المشروبات والمواد المسكرة والمخدرة داخل المؤسسآت 
التعليمية. يتخذ المشرع من (واقعة) تأثيم تناول المسكرات 
والمخدرات في القانون العام (قرينة) على نفي الجهالة بهذا 
التأثيم من قبل المخالفين في المؤسسات التعليمية (قرينة 
انتفاء الجهل بالقانون) المعروفة آصطلاحا ب «القانون لا يحمي 
المغفلين». رغم عدم ذكر هذا السلوك في قانون التعليم أو 
لوائحه التنفيذية. 


"ا.الحيل القانونية: إذا كانت القرينة تجعل من الشيء المحتمل 
شيئا صحيحاء فإن الحيلة القانونية تجعل من الشيء غير الصحيح 
أمرآ لازماً في أحوال استثنائية لتحقيق الشيء الصحيح؛ وهي غالبا 
تتخذ كإجراءات احترازية ممصاحبة لتطبيق القاعدة القانونية. 


فمثلاً: قد تتضمن صياغة قاعدة قانونية ضابطة للسلوك 
المهني للمعلمين جواز اآتخاذ قرار من السلطة التعليمية 
المختصة بإيقاف المعلم عن العمل بالتدريس (إجراء مقيد 
للسلوك). وإلحاقه بالمكاتب الفنية للتوجيه لحين الانتهاء من 
التحقيق معه في واقعة تخل بأخلاقيات مهنة التعليمء فالأصل 


في القاعدة القانونية المشهورة أن «المتهم برئ حتى تثبت 
إدانئته»؛ وأن المنع من التدريس قد يبدو إجراءَ عقابيا وليس 
احترازياء لكن تطبيق تلك (الحيلة القانونية) من شأنه أن يدر 
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ع.الصياغة المقيدة والصياغة المرنة: ومن عناصر الصياغة القانونية 
فإذا كان كل من الفرض الذي افترضه المشرع والحكم القانوني 
المُقترّح محددان تحديدا لايقبل التأويل من قبل من سيقوم بالتنفيذ., 
جاءت الصياغة قاطعة محددة مثل: «يُعد بالغا راشدا مكلفاً كل من 
بلغ من العمر الاعاماء وكان معافآ من الأمراض أو الأسباب التي 
تحول دون تحمله مسؤولية أفعاله». 


أما إذا كان الفرض (الواقعة المفترض إنزال الحكم عليها حال 
وقوعها) غير محددة تحديدا تآما قاطعا؛. ما يستلزم إعطاء من يقوم 
بالتنفيذ سلطةً تقديرية للفصل في مدى انطباق الحكم عليها من 
عدمه. جاءت الصياغة مرنة (جوازية) تسمح بهامش من الحركة في 
تقديرها. مثلما في كثير من النصوص القانونية التي تبداً بعبارة « 
ويجوز للوزير المختص أن.. « 


التبويب والترتيب والترقيم 


هو العنصر الثاني من عملية التقنين بعد عنصر الصياغة القانونية, 
وهو مهم من حيث شكل القواعد القانونية وتسهيل تداولها 
وتوثيقهاء وفي هذا العنصر يتم تجميع وتصنيف القواعد القانونية 
المنتمية إلى موضوع وآاحد. وتقسيمها داخل كل قانون إلى أبواآب 
لكل باب موضوعٌ فرعي يترنب على ما قبله.: ويمهد لما بعده 
بصورة متسلسلة منطقيا. 


ولايُعد تقنيناً أي تجميع وتبويب يقوم به فردّ أو جماعة علمية 
متخصصة مثل جمعيات التشريع وكليات الحقوق ونقابات المحامين 
وغيرها. لأنه تم من قبل جهة غير رسمية (السلطة العامة المختصة)., 
حتى وإن شابه بعض الخطأً من الناحية العلمية المتخصصة. 


وجديرٌ بالذكر أن جزءاً من عملية التجميع والتبويب يتم بواسطة 
المجلس التشريعي أثناء مرحلة المناقشة والتصويت: والجزء 
النهائي منه يتم غالبا بوآاسطة مؤسسة الحكم (ديوان الرئاسة أو 
الديوان الملكي) في مرحلتي المصادقة والإصدار كما سيتضح في 
الصفحات التالية. 
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0 مرحلة التصديق )١(‏ 


تعد نهاية لمرحلة سن التشريع وبداية مرحلة إنفاذه. وفي هذه 
المرحلة من مراحل التشريع تختبر العلاقة القائمة بين رأس الدولة 
وبين المجلس التشريعي (البرلمان). فإن كانت علاقة تعاون وتفاهم 
مرّالتشريع الذي مازال يسمى «مشروع قانون» بسهولة ويسر 
إلى المرحلة التالية وهي مرحلة الإصدار, أمآإن كانت علاقة شد 
وجذبء, استخدم كل طرف منهما (رأس الدولة والبرلمان) ما لديه من 
صلاحياتٍ لتثبيت وجهة نظره وموقفه من مشروع القانون وفقا لما 
يقرره الدستور: 


- فقديصادق رأس الدولة على مشروع القانون الذي وافق 


عليه البرلمان ورفعه إليه. ومن ثم يُسجل الوجود الفعلي للقانون 
بإصداره حاملا رقما وتاريخاء ويدخل مرحلة النشر والنفاذ. 


- وقد لا يصادق رأس الدولة على مشروع القانونء ولا يُخطر 
البرلمان برأيه. ويظل المشروع لدى ديوان الحكم حتى تمر المهلة 
القانونية المنصوص عليها في الدستور: وعندئذ يُعد القانون موجودا 
بالفعلء ويمكن للبرلمان أن يُصدره بعد [عطائه رقما وتاريخاء ويمكنه 
نشره وتكليف الحكومة بالعمل بما فيه. 

- وقديعيدرأس الدولة مشروع القانون إلى البرلمان مرة 
أخرى مشفوعا بملاحظاته والتعديلات المقترحة لإعادة مناقشته 
والتصويت عليه. ومن ثم إعادة رفعه إلى ديوان آالحكم مجددا. 


- وقديرفض رأس الدولة مشروع القانون المرفوع إليه من 
البرلمان برمته. وهنا قد تتوقف مراحل التشريع إذا لم يتخذ البرلمان 
موقفا من هذا الرفضء وقد يتمسك البرلمان بمشروع القانون 
الذي اعترض عليه رأس الدولة وتبدأ الأزمة: وهنا يختلف الإجراء من 
دستور إلى آخر ومن نظام للحكم إلى آخر؛ فقد يصل الأمر برأس 
الدولة إلى حل البرلمان وعدم إصدار القانون رغم موافقة البرلمان 
عليه. وقد يصل إلى طرح البرلمان الثقة في رأس الدولة كما في 
النظم الجمهورية. أو إلى سحب البرلمان الثقة من الحكومة كما 
في النظم الملكية الدستورية. 
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0 مرحلة النشر والنفاذره) 


تعد هذه العملية نهاية مرحلة إنفاذ التشريع: ونهاية عملية 
التقنين كذلك, حيث يُسجل ويُوثق الوجود الفعلي للقانون برقم 
وتاريذ: ويُنشر في الجريدة الرسمية. وتكلف السلطة التنفيذية 
بتنفيذ ما جاء فيه من قواعد قانونية. 


والنشر إجراء يُقصد به تمكين المواطنين والهيئات وكافة الأطراف 
من العلم بالقانون, ومن ثم الالتزام به وبأحكامه, فالتشريع يعد نافذآً 
بذاته بمجرد إصداره؛ لكنه لا يصبح ملزما إلا بعد نشره. وعندئذ تبطل 
أية حجة لعدم العلم به (عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون). حيث 
يُعد تاريخ العمل بالقانون هو تاريخ نشره: وتتحدد بذلك المسؤوليات 
والموآقف أو المراكز القانونية للأطراف المختلفة. 


7. التشريع الفرعي (اللائحي)(:) 


كما بيننا في الفصل الثالث. تشارك السلطة التنفيذية السلطة 
التشريعية في إرساء التشريعات. خاصة تلك المتعلقة بالسياسات 
العامة ومنها التعليم. ويوضح (الشكل رقمن"١)‏ هذه العلاقة التشاركية 
التي تتجسد في التشريعات الفرعية أو اللوائح. 


والتشريع اللائحي هو جملة القرارات التي تصدرها السلطة 
التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور,ء وتتضمن 
قواعد عامة مجردة ومكتوبة: لكنها تختلف عن تلك المتضمنة في 
التشريع الرئيسي (القانون) في درجة تفصيلها وإجرائيتهاء فالمشرع 
لا يستطيع تضمين القانون كافة التفصيلات الإجرائية الكفيلة بتحقيق 
المبادئ القانونية على الوقائع المادية, كما أن معدل التغير الحادث 
في الواقع أسرع من إيقاع تعديل القانون الذي يتسم بثبات نسبي. 
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شكل رقم )١(‏ 
تداخل دائرة فعل السلطة التشريعية مع دائرة فعل السلطة 
التنفيذية في إرساء التشريعات والسياسات العامة 


11 .. اللوائح التي تصدرها [| 1 ١‏ .. لت 0 ل 0 إلى ثلاثة 6 آم 
تبعا لموضوعهاء هي اللوائد التنفيذية. واللوائح التنظيمية. واللوائح 
الضابطة: 

1 اللوائح التنفيذية 


تعرف أيضاً باسم شائع هو» المذكرات التفسيرية للقوانين». وهحي 
قواعد عامة تصدرها السلطة التنفيذية لوضع الأحكام التفصيلية 
اللازمة لتطبيق القانون: وهي أيضا بمثابة شرح تفصيلي لما يرد 
في مواد القانون من مصطلحات وتعريفات يأتي ذكرها إجمالا فيه 
ولا يتسع المجال لتعريفهاء لذلك فقد يحدث كثيرا أن يؤجل وضع 
القانون موضع التطبيق لحين صدور لائحته التنفيذية. ‏ 


وغالباً ما يؤطر الدستور مسألة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين, 


اوا/١ *تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 6ع لعام‎ ١ 
لعام 191/0 ظلت‎ 1١9 لنحو ثلاث سنوات حيث صدرت اللائحة بالقرار الجمهوري رقم‎ 
خلالها الجامعات والكليات والمعاهد تطبق مواد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار‎ 
1919 رئيس الجمهورية رقم /ال١٠ لعام‎ 
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فقد يصدرها رأس الدولة إذا كان هو في الوقت عينه رئيس السلطة 
التنفيذية. وقد يفوض رئيس الحكومة. والذي بدوره قد يفوض في 
إصدارها الوزير المختص. 

وقد تتعدد اللوائح التنفيذية الصادرة في شكل قرارات وزارية من 
السلطة التنفيذية للقانون الواحد تبعا لموضوعها؛ أو وفقا للتبويب 
والترتيب الوارد في القانونء كأن تصدر لائحة تنفيذية بخصوص 
الامتحانات وأساليب تقويم الطلاب. وأخرى بخصوص المناه جح التعليمية 
وتصميمه ا ومراجعتها وتقييمها: وثالثة تختص بتدريب المعلمين 
وتنميتهم مهنيا.. إلخ وجميعها تستند إلى القواعد القانونية الواردة 
في قانون التعليم * 


1 **يبلغ عدد القرارات الوزارية المتصلة بشؤون الطلبة المندرجة تحت 
القانون ١9‏ لعام 19/1 نحو ثلاثين قرارا من أهمها: 
القرار الوزاري رقم )١)02(‏ بتاريخ ١989/1/1‏ بشأن قواعد الالتحاق بمدارس 
وزارة التربية والتعليم. 
(160) بتاريخ ١990/7/1١‏ بشأن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين بصفوف 
النقل فى كل من الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة 
التعليم الثانوي. 
(/1"ا) بتاريخ 1991/1/1 بشأن تحويل التلاميذ من التعليم الأزهري إلى 
التعليم العام. 
)٠(‏ بتاريخ ١991/1/1‏ بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة 
التعليم الأساسي. 
(1.") بتاريخ 1/ثا/سووا بشأن التعليم الخاص. 
قرار وزاري رقم (13") بتاريخ 1990/٠0/1‏ بشأن التقدم من الخارج لامتحان 
شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي لتحسين المجموع. 
(10") بتاريخ ١99/٠٠/11‏ بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات 
بوزارة التعليم. 
)٠١(‏ بتاريخ ١997/1/17‏ بشأن تقويم الطلاب في امتحانات النقل والشهادة 
بالتعليم الأساسي. 
(1.”) بتاريخ ١997/9/1‏ بشأن تطبيق الفصلين الدراسيين على امتحان 
شهادة التعليم الأساسي. 
(010) بتاريخ ١998/9/٠١‏ بشأن تقويم سلوك الطلاب. 
(3عع) بتاريخ ١999/9/1‏ بشأن نظام تقويم الطلاب فى امتحانات النقل 
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"١‏ اللوائج التنظيمية 


وتعرف أيضاً باسم شائع هو «اللوائح المنشئة». وهي جملة من 
القواعد العامة تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم عمل المرافق 
العامة بالدولة. وهي لواثح مستقلة تصدر بذاتها دون أن تتفرع من 
قانون معين تستند إليه بشكل مباشر. 

وغالبا ما تصدر اللوائح التنظيمية مرافقة لصدور بعض القوانين 
الخاصة بإنشاء الهيئات الحكومية ذات الاستقلال النسبيء وتمثل 
الجانب التنظيمي لتلك الهيئات المستحدثة. ومن أكثر الأمثلة شيوعا 
في ذلك اللوائح التنظيمية الصادرة مع قوانين إنشاء الجامعات 
الجديدة أو الكليات والمعاهد. 
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- والشهادة بالتعليم الأساسي (ابتدائي - فصل واحد - إعدادي) والصف 
الأول الثانوي والتربية الخاصة. 
(00) بتاريخ ١199/11/11‏ بشأن الالتحاق بالمدرسة الاعدادية المهنية. 
)١١1/(‏ بتاريخ ٠٠٠١/0/17‏ بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمدارس الرياضية 
التجريبية. 
(11) بتاريخ ٠٠١//19‏ بشأن مادة الحاسب الآلي مادة أساسية بكافة 
مراحل التعليم العام. 
(013ا) بتاريخ ٠٠١0/9/1‏ بشأن مادة التكنولوجيا في صفوف النقل بالحلقة 
الإعدادية (عام ومهني. 
(0"") بتاريخ ٠٠٠١/9/1١‏ بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (11ع) 
لسنة 14949 
(/اه١)‏ بتاريخ ////”٠.”ابشأن‏ نظام تقويم الطلاب في مادة الحاسب الآلي. 
(«اع١)‏ بتاريخ ”٠١///10‏ بشأن مادة التكنولوجيا للصف الثالث الإعدادي (عام 
ومهني). 
(0) بتاريخ ٠٠١0/9/7‏ بشأن المدارس التجريبية الرسمية للغات. 
(1) بتاريخ ٠١1/81/‏ بشأن تطبيق نظام التقويم التربوي الشامل على 
الصف الأول من الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي. 
(لاسان) بتاريخ ٠١8//1١‏ بشأن تدريس مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 
للصف الثالث الإعدادي من الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي 
ونظام تقويم الطلاب فيها. 
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ثمو صفآ لهيكله ا التنظيمي.ء والعلاقات التنظيمية بين وحداتها 
وإداراتها وأقسامها التي تتكون منها؛ كما تتضمن شروط وإجراءعات 
ومعايير شغل الوظائف بها ومدد شغلها والتجديد.. إلخ 


وغالباً يضع الدستور قيوداً على صاحب الصلاحية من السلطة 
التنفيذية في إصدار اللوائح التنظيمية, حيث يستمد تلك الصلاحيآات 
من اختصاصه بالقيام على حسن سير المرافق والمصالح العامة 
بالدولة دون الحاجة إلى الالتجاء إلى التشريع الصادر عن المؤسسة 
التشريعية, لذلك فقد يقصر الدستور تلك الصلاحية على رأس الدولة 
دون أن يمنح تفويضا لغيره. 

:ا اللوائح الضابطة 


وتعرف أيضاً باسم شائع هو «اللوائح المقيدة للسلوك» نظراً 
لكونها تضع قيودا على سلوك الأفراد الخاضعين لأحكامها.ء سواء 
كانوآ موظفين عموميين في الهيئات والمصالح الحكومية, أو كانوا 
مواطنين عاديينء ومن قبيل هذه اللوائح لوائح تنظيم المرور, 
واللوائح الضابطة للسلوك داخل بعض المؤسسات, ومنهآ لوائح 
السلوك الطلابي. 


فعلى سبيل المثال: تتضمن مدونة السلوك الطلابي 
بالمدارس (لائحة الانضباط المدرسي) وصفا إجرائيا لسمات 
وسلوك الطالب كما تقرها الفلسفة التربوية للمجتمع., 


وتفصيلا للواجبات والمهام المنوط بها فريق الرعاية النفسية 
والاجتماعية والتربوية بالمدرسة. وقائمة بالمخالفات السلوكية 
المؤثمة مش فوعة بالعقوبات التعزيرية والإدارية. 


ومن الأهمية بمكان ان يتحرى صاحب الصلاحية في إصدار اللوائح 
الضابطة التوازن الدقيق بين الحريات العامة والشخصية للأفراد في 
حيواتهم اليومية العادية. وبين مقتضيات السلوك المنضبط داخل 
المؤسسات أو في السياق الذي تضبطه اللائحة. 
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/١.الرقابة‏ على التشريع») 


يؤدي التراتب الهيراركي بين أنواع التشريع الثلائة: التشريع 
الأساسي (الدستور), والتشريع الرئيسي (القانون)؛ والتشريع الغرعي 
(اللوائح) إلى إرساء علاقة التزام (عدم مخالفة) من القاعدة الأدنى 
بما تتضمنه القاعدة الأعلى. وإلى إرساء حالة من الرقابة الذاتية 
الداخلية المعيارية بين مرآاتب التشريع وبعضها البعض. 

وتستهدف عملية الرقابة تلك استيفاء شرط الصحة والسلامة 
(المشروعية) من حيث الشكل ومن حيث الموضوع للتشريعات, 
تحقيقا لتجردها وموضوعيته ا المنشودة؛ فمن حيث الشكل يجب أن 
تشتق القاعدة الأدنى من القاعدة الأعلى. وأن تتخذ كافة الإجراءات 
والأصول الشكلية التي فرضتها القاعدة الأعلى. ومن حيث الموضوع؛ 
لايجوز للقاعدة الأدنى أن تُعدل أو تُخالف القاعدة الأعلى في أحد أو 
بعض أحكامها أو مبادثها التي تقوم عليها. 

وينظم الدستور في الدولة طرق وأساليب وآليات الرقابة على 
التشريعات لضمان سلامتهاء وغالبا ما تختص محكمة عليا (محكمة 
دستورية) بأمرتلك الرقابة. وهعي سلطة قضائية مستقلة ذات 
حصانة مشددة ولايخضع أعضاؤها (قضاتها) للسلطة التنفيذية. ويتم 
انتخابهم من قبل جمعيته ا العمومية. ولايجوز عزلهم إلا من قبلها 
أيضاء وتحصن أحكامُها من كافة أشكال الطعن عليها. 

وتبحث المحكمة الدستورية في الدعاوى المرفوعة إليها من 
المتضررينٍ (أفرآدا أو جماعات) من تطبيق أحد التشريعات الرئيسية 
(القوانين) أو الفرعية (لائحة): أو جزء منها (مادة. أو فقرة: أو عبارة), 
شريطة أن يوجد ثمة دعوى قضائية أو حكم قضائي قد أحدث الضرر, 
وفي بعض الدساتير لاتعرض على المحكمة الدستورية إلا الموضوعات 
المحالة إليها من قبل المحاكم المختصة (محكمة الموضوع) وليس 
الأفراد أو الجماعات: وقد يتيح الدستور الأمرين مع[ **- 


ب ***في ١٠/ع/4..٠ ٠‏ حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 1لا من اللائحة 


التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1١5‏ لسنة 
0 التي تنص على «يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول: عدد لا يزيد عن 
خمسة طلاب في كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس 
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فإذا شاب التشريع الرئيسي (القانون) المعروض على المحكمة 
الدستورية (أو جزء منه) عوارٌ من حيث الشكل أو الموضوع قضت 
المحكمة بعدم دستوريته,. ولكنها لاتملك إلغائه أو وقف تطبيقه 
وإزالة الآثار المترتبة على ذلك التطبيق. ويعود ذلك إلى المؤسسة 
التشريعية التي أقرته للقيام بتعديله أو إصدار تشريع بديل ياغيه. *»-” 


وللمحاكم العادية أن تمتنع عن تطبيق النص اللائحي إذا رأت فيه 
عواراً شكليا أو موضوعياً بالرغم من معارضة بعض الآراء لذلك من 
باب الفصل بين السلطات,. لكنها لا تملك إيقاف العمل به أو إلغائه: 
ويرد الأمر إلى محكمة القضاء الاداري آلتي تملك ذلك شريطة 
إقامة الدعوى من ذي مصلحة (الطرف المتضرر). 


وهناك في تاريخ التشريعات التربوية نماذج مثيرة للجدل 
بشأن دستوريتها. لعل من أشهرها المادة الأولى من القانون 
رقم ٠١١‏ لعام ١992‏ في شأن الجامعات الخاصة: وآلتي تنص 
على: يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة 
في رأسمالها مملوكة للمصريين. ولا يكون غرضهآ الأساسي 
تحقيق الربحء ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها 
قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين 


وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء. والتي أدمجت مع 
المواد "ا حتى ٠١‏ من هذا القانون, في القانون رقم ا لسنة 
9 بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان «الباب الأول: الجامعات 
الخاصة.» حيث تعارض هذا النص حدينها مع نص المادة ء الخاصة 
بالنظام الاشتراكي من دستور مصر الدائم لعام الا19: وكذلك 
نص المادة رقم "١‏ « التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية 


اعد عد ماد 
2 


في 0٠8/١/١‏ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص 
الفقرة الأولى وعبارة «وتفصل محكمة النقض في الطعن» الواردة بصدر الفقرة 
الأخيرة من المادة (07) من القانون رقم ولا لسنة ١9739‏ في شأن نقابة المهن 
التعليمية. وسقوط نص الفقرة الثانية وباقي أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
ذاتها «. 
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ثالثا: البعد الاجتماعي للتشريعات التربوية 


سبق أن تنآولنا في بداية هذا الفصل أهمية المعايير الاجتماعية 
(الطرق الشعبية. والسنن الاجتماعية والأعراف) بوصفها مصدراآً من 
مصادر التشريع: وهي التي تلعب من جانبٍ آخر دورا أساسيا في 
عمليات التنشثئة الاجتماعية والتربية اللانظامية. 


وما النظام التعليمي إلا تقنينٌ للمعايير الاجتماعية الفطرية. ولكن 
بدرجة متقدمة أكثر تطورا من حيث الوظيفة., ومن حيث التخصص, 
ومن حيث درجة التعقيد والتنظيم:. بهعدف المحافظة على هوية 
المجتمع واستمرارهاء وصون النسق القيمي المحوري الذي تتمحور 
حوله كافة مناشط الحياة. : 


وفي [طار عملية الضبط الاجتماعي الهادفة إلى إلزام الأفراد 
بالمعايير الاجتماعية ونسق القيم المحوريء وإثابة الملتزمين منهم 
ومعاقبة المخالفينء يآنتي التشريع بوجهٍ عامء والتشريع التربوي 
بوجه خاص بوصفه أهم أدواآت عملية الضبط هذه: 


- حيث يعمل التشريع التربوي على وضع القيم الاجتماعية 
الصحيحة والقيم التربوية المعتمدة موضع التطبيق والتنفيذ. من 
خلال المؤسسات التربوية التي يتولى إرساء الاطار القانوني 
لإنشائها وتنظيمها: ومن خال البرامجح والمناه ح التربوية التي 

- وحيث يُحددالتشريع التربوي حدود الأدوار والعلاقات داخل 
النظام التعليميء. وبين منظماته ومؤسساته المختلفة. 

وحيث يُنظم علاقة النظام التعليمي بالنظم الاجتماعية 
الأخرىف في إطار نسق القيم المحوري المشترك للمجتمع. 

- وحيث يعمل على تمايز وتكامل الوظائف والمكانات الاجتماعية 
من خلال ما يسمى بالهندسة الاجتماعية. 

وبوصفه الوجه الآخر من السياسة التربوية: يمثل التشريع التربوي 
الجانب الصلب الأكثر فاعلية ونجاعة. مقارنة بالقرارات السياسية وما 
يترجمها من برامح ومناهح طويلة المدى. ما يجعل قياس أثره أكثر 
يسرا وتحديدا. ويجعل تقييم التشريعات ونقدها عملية منهجية منضبطة. 
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رابعا: تحليل التشريعات التربوية ونقدها 


ينقسم تحليل ونقد التشريعات التربوية إلى قسمين رئيسين؛ 
تحليل ونقدّ شكلي يركز على التأكد من استيفاء مبادمأ عمليتي 
التشريع والتقنينء. وعلى الالتزام بالخطوات والإجراءات المعروفة 
من تحضير ومناقشة وتصديق وإصدار.. إلخ؛ وتحليل ونقدٌ موضوعي 
يركز على التحقق من الجانبٍ المعياري الذي يهدف التشريع إلى 
إرسائه. وعلى مشروعية القواعد التي يتضمنه ص التشريع من حيث 
استنباطها من القواعد والمبادئ الدستورية الأعلى. وعلى سلامة 
الاستدلال المنطقي الذي يطرحه التشريع من أجل تنزيل الحكم 
الذي ترسيه القاعدة القانونية على الحالات والوقائع. 


ويوضح (الشكل رقم 18) تقاطع مستوى النقد (شكلي/موضوعي) 
مع كل من: خصائص التشريعء و مبادثه: ومراحله: وعناصر التقنين آيضا. 


مستوى 
النقد خصائص التشريع ١‏ مبادئ التشريع ١‏ مراحل التشريع) عناصرالتقنين 
| التدوين والتوثيق النشروالنفاذ ‏ التبويب والترقيم 
1 الصدورعن 3 
شكلي الإصدا التد 
2-6 لإصدار زد 
ف آلو[ة التصديق 
تتترنه بى ا 
تقييم الآثر القانونية 
نقد تجريد القواعد ' التشريعي ' المناقشة | ررر,.. 
موضوعي وعموميتها تحليل الأحكام والتصويت “الفراتن 
القيمية -الحيل 
تحيدالعلاقات التَحَصَير 


شكل رقم (18) 
تقاطع مستويات النقد الشكلي والموضوعي مع خصائص ومبادئ 
التشريع ومراحله وعمليات التقنين 
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ا. النقد الشكلي 

٠:١‏ من حيث استيفاء خصائص التشريع 

يهتم البآاحث عند هذا المستوى من التحليل والنقد بالتأكد من 
استيفاء المظاهر والاجراءات المرتبطة بشكل التشريع أكثر مما يهتم 
بفحوى تلك الاجراءات والخطوات ومضمونها. 

ا:ا:ا تدوين وتوثيق التشريع_ 

التأكد من استيفاء العناصر الشكلية من حيث صدور التشريع 
مكتوبا موثقا ومؤرخا. 

:”ا صدور التشريع من السلطة المختصة صاحبة الصلاحية 

التأكد من صدور التشريع عن الجهة صاحبة الاختصاص والصلاحية, 
وعن المسؤول ذي الصفة الرسمية أو من يفوضه بحكم القانون 
والدستور. 

:”ا من حيث تحقيق مبادم التشريع 

لا يوجد ما يمكن نقده على المستوى الشكلي 

:"ا من حيث المرور بمراحل التشريع 

:"انا نشر التشريع في الجريدة الرسمية أو ما يناظرهاء والنفاذ 
الفعلي لأحكامه 


يتأكد البآاحث من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وبالرغم من 
بساطة هذا الاجراء. كثيرا ما تحدث مشكلات,. ففي بعض الأحيان 
تصدر أعداد استثنائية من الجريدة الرسمية لنشر مراسيم طارئة 
ذلك الوقوع في المخالفات. وفي كل الأحوال لا يعتد بذلك العذر. 

|:”"ا:”ا إصدار التشريع من جهة الاختصاص برقم وتاريخ_ 

و ا 1 كك 


التشريعات بأرقام وتواريخ خاصة يتم تغييرها عند عرض تلك التشريعات 
في أول انعقاد للمجلس التشريعيء وعندئثذ يعاد إصدارها. 
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ا:ع من حيث استيفاء عناصر التقنين 

قد يبدو هذا النقد سطحياً وأقل أهمية. لكنه يكتسب أهمية 
من ازدحام التشريعات بشكلٍ غير مسبوقء. ومن أهمية وجود مكانز 
أرشيفية للتشريعات. 

1 2-00 0 
سهلة الفهم والتداول 

ففي ظل ازدحام التشريعات وتضاربها يحتاجح المتداول للقوانين 
إلى سهولة ووضوح التبويب والترتيب. وعلى الباحث أن يتأكد من 
كفاءة ولسهولة هذا العنصر الشكلي. 

ا:ع:يا وجود ديباجة واضحة تبين مرجعيات التشريع ومصادر اشتقاق 
أحكامه من التشريع الأعلى 

يشيع لدى العامة اعتقاد بعدم أهمية الديباجة التي تنصدر 
التشريعات بمستوياتها المختلفة. لكنها في الحقيقة تمثل القائمة 
المرجعية التي يستطيع البآحث أن ينقده في ضوئها نقدا موضوعياً 
عميقا, لذا ل النامد 0 وجود ا ا كأمرٍ الت م1 


التشريعات الأعلى الي يتوجب على هذا التلشريع الاقتداء بها 
والالتزام بمبادتها وأحكامها. 

ب. النقد آلموضوعي 

:| من حيث استيفاء خصائص التشريع 


يبحث البآاحث في هذا المستوى من التحليل بشكل تأصيلي, بحيث 
يردالقواعد والنصوص القانونية إلى المبادئ العامة ومنظومة 


القيم المجتمعية المعتمدة. وكذا النظريات التربوية المعروفة في 
المجالء ويسعى إلى الوقوف على مدى تحقق خصائص التشريع 
من حيث العمومية والتجريد والموضوعية. 

:ا توآفر صفة العمومية والتجريد في القواعد والأحكام 
1 .. _. . .. بالك 0-0 


في هذا المستوى من التحليل يحتاج الباحث إلى توافر بعض 
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الأدلة والشواهد من الوقائع أو الأخبار المنشورة: أو التقارير 
المتخصصة المنشورة حول التشريع: كذلك يحتاج إلى الاطلاع على 
الوثائق التحضيرية والمذكرات المرفقة بمشروع القانون أو اللائحة 
لإثبات أنها لا تعبرعن وجهة نظر أو مصالح ضيقة, أو تخل بقيم 
المساواة بين المواطنين. 1 

“نما من حيث استيفاء مبادئ التشريع 


يتسم هذا المستوى من التحليل بأنه استقصائي/ تأصيليء, 
حيث يسعى الباحث إلى التأكد من إجراء بعض العمليات التحضيرية 
بالصورة الكاملة التي تحقق مبادم التشريع من حيث: الدراسات 
العلمية المنضبطة للواقع: وتوافر المعلومات المحدثة, وإسناد الأمر 
إلى المتخصصين العدولء ومن حيث توافق القواعد القانونية مع 
المعايير الأخلاقية المعتمدة للمجتمع. ومن حيث نجاعة مآ آتخذته من 
تدابير وبدائل لحل المشكلات التي أرسيت لحلها. 


ب :من الوصف الكافي للواقع الذي يعالجه التشريع 


يتفصى الباحث ما تم في مرحلة التحضير من دراسات علمية 
من جهات متخصصة مثل: المركز القومي للبحوث التربوية. والمركز 
القومي للتقويم التربويء. ومركز المناهح والمشروعات التعليمية, 
وكليات التربية..إلخ حول الواقع المُشكل الذي صدر التشريع للتغلب 
عليه. وما إذا تم تشكيل لجان من الخبراء. والتقارير التي قدمتها 
ومدى صحة منهجياتها ومناسبتها للظاهرة: وما إذا استندت التقارير 
إلى إحصاءاتٍ وبياناتٍ محدثة موثوقة.. إلخ 


انمايا تحقيق القواعد والأحكام القانونية المتضمنة بالتشريع 
لمنظومة القيم والمعايير_الاجتماعية والأخلاقية المعتمدة 
و1 ٠.‏ فة بالك 031 


عند هذا المستوى التأصيلي من التحليل الموضوعي للتشريع 
يسعى الباحث إلى معايرة الأفكار والمفاهيم التي يستند إليها 
التشريع وتلك التي يهدف إلى تأكيدها مع المعايير المعتمدة 
للمجتمع ونسقه القيمي, ويتتهعح في سبيل ذلك منهجاً تحليلياً 
فلسفيا. 
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:مس تقييم الأثر التشريعي للقاعدة السارية. والآثار المتوقعة 
من تطبيق القاعدة الجديدة. 

يُعد هذا التحليل من أكثر أساليب تقييم التشريعات انتشاراً. وهو 
بمثابة دراسة للعلاقات الارتباطية بين القواعد القانونية وبين التغير 
الحادث في الواقع من جراء تطبيقها. وسوف نتناوله بالتفصيل في 

“«ا:ما:ع تحديد العلاقات السببية بين البدائل التشريعية المقترحة 
وبين النتائج المترتبة على تطبيقها. 

يسعى الباحث في هذا المستوى من التحليل إلى جمع 
الشواهد على قيام المشرع بالمفاضلة بين بدائل متعددة من حيث 
الكلفة والعائد والفاعلية. واختيار البديل الأنسب من بينهاء ويحتاجح 
في سبيل ذلك إلى الاطلاع ما أمكنه ذلك على محاضر اجتماعات 
وتقارير أعدها فريق التحضير. 

":” من حيث المرور بمراحل التشريع 

عند هذا المستوى من التحليل والنقد الموضوعي يحتاح الباحث 
إلى الاطلاع على تقارير ومحاضر اجتماعات اللجان المختصة في 
جهة الاقتراح (وزير التعليم أو نوابه..). وفي جهة المناقشة والاآقرار 
(مجلس النواب في حالة مشروعات القوانين)مثل: 
 -‏ لجان الخبراء والمسؤولين التي تشكلت من قبل وزير التعليم 
[أومن يفوضه لدراسة مشكلة معينة. 

- اللجان القانونية التي يكلفه ا الوزير باقتراح صورة أولية 
للتشريع سو كان مشروع قانون أو لائحة 

الفرق البحثية بالمراكز التابعة للوزارة 

- مضا بطاللجان النوعية بالمجلس التش ريعي (لجنة التعليم 
والبحث العلمي بمجلس النواب). ومضابط مناقشات اللجنة العامة 
ولجنة الصياغة والتشريع 


“:”ا:|ا استكمال مرحلة التحضير للتشريع وتوافر الخبرات المتخصصة 
والمشورة الفنية والسياسية 
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كما سبقء يتقصى الباحث في هذه المرحلة ما تم في مرحلة 
التحضير من دراساتٍ علميةٍ من جهاتٍ متخصصة,. وما تم من تعيين 
للعلاقات السببية بين البدائل ونتائجها. وتحليل للأحكام القيمية.. 
وغيرها من العمليات من خلال الشواهد والأآدلة والوثائق. 

':”ا”ا الستكمال المناقشات داخل المؤوسسة التشريعية واستيفاء 
عملية التصويت بصورة سليمة. 
التشريعيء ويتأكد من النصاب القانوني: ويرصد اتجاهات المناقشات 
واتجاهات الأعضاء وانتماءاتهم الحزبية وما آدلوا به من آراء.. إلخ 

:سنس اس _تكمال عملية التصديق على مشروع القانون بصورة 
دلستورية. 

يهتم الباآحث عند هذا المستوى من التحليل بمضمون الملاحظات 
والتعديلات التي طلب رأس الدولة إجراءها على مشروع القانون الذي 
أقره المجلس التشريعي إن وجدت, بينما يهتم بالشكل الإجرائي 
للمصادقة في مستوى النقد الشكلي. 

”اع من حيث استيفاء عنصر التقنين 

هذا المستوى من التحليل يحتاج إلى دراية وإلمام بفنيات 


التقنين من حيث الصياغة والتبويب والترقيم.. إلخ علاوة على الإلمام 
00 التربوية المتضمنة في القالب القانوني (الشكل القانوني 


والمضمون التربوي). 

بريع:] مدى ٠.‏ لل 3 0 ||| 03-0 كلية في الآ 00 

يتأكد البإآاحث من استيفاء القالب القانوني من التشريع من 
حيث وضوح الأطراف المخاطبة وتحديد مراكزه ا القانونية, وتعريف 
المصطلحات الفنية تعريفا لايقبل اللبسء. ومن حيث وضودح العلاقات 
القانونية بين هذه الأطراف. وسلامة الاستدلال المنطقي في 
استنباط الأحكام. 

“ا:ع:”ا مدى تحقيق عنصر القرائن القانونية 

يحتاج هذا التحليل إلى إلمام كبير بطبيعة القرائن القانونية إن 
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وجدت في التشريعء. وذلك للكشف عن دورها في إنجاح التشريع 
وفاعليته. وما إذا كانت قد أتت أكلها. 


“ا:ع:” مدى تحقق عنصر الحيل القانونية 
كما يحتاج هذا التحليل أيضا إلى إلمام بطبيعة الحيل القانونية 
والنتائج المترتبة على وجودها في التشريع إن وجدت. 


تحليل الأثر التشريعي للقانون بوصفه مدخلا لتقييم التشريع 
التربويوم) 


تعد دراسة تقييم الأثر التلشريعي؟اكلإأاهصظ غأ36ممنا /[01غ3الاوع"اء 
أسلوباً منهجيا مفصاا لتحليل الآثار المحتملة لإصدار تشريع جديد 
أو تعديل تشريع قائم. وتقييم ما إذا كان التشريع سيحقق الغاية 
المرجوة منه. ومآ إذا كآن يتنآاسب مع الحاجة الفعلية لاصداره. 


وعلى الرغم من أن الغرض من إجراء عملية تقييم الأثر التشريعي 
هو استشراف مستقبل تطبيق التشريع: فإن استخدام هذا التحليل 
الاستشرافي في تقييم الأثر الفعلي للتشريع بعد إنفاذه يعد غرضا 
لا بقل أهمية, حيث يمثل وثيقة معيارية يمكن المقارنة معها لإصدار 


وتمثل عملية تحليل الأثر التشريعي حالة بحثية علمية نموذجية 
تتبع المنهج العلمي في التفكير من خلال الخطوات المعهودة: 

ا. تحديدالمشككلة. حيث يتم من خلال هذه الخطوة تحديد 
الأسباب الفعلية للمشكلة المطلوب معالجتها. عن طريق إجراء وصفي 
تفصيليٌ لها؛ بحيث يتضمن هذا الوصف تحديد الجهات والقطاعات 
المتآأثئرة بالمشكلة: والحلول المناسبة لمعالجتها: ودراسة النتائح 
المترتبة على الأخذ بهذه الحلول. 


.. تحديدالأهداف. وفي هذه الخطوة يتم تحديد الأهداف 
المطلوب تحقيقه ا لمعالجة المشكلة. ومن ثم العمل على تحليل 
هذه الأهداف. والتأكد من مدى وضوحها وقابليته ا للقياس 
والتطبيق. 
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ما. جمع البيانات وإجراء المشاورات. وهي الخطوة الحاسمة 
في تقييم الأثر التشريعي. والتي يترتب عليه ا الحصول على كافة 
المعلومات والبيانات المطلوبة لتحقيق الأهداف. وذلك من خلال 
القيام بالبحوث والدراسات. وعقد الاجتماعات وإجراء المشاورات مع 
الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص: للحصول على إجابات 
واأضحة ومحددة للاستفسارات المطروحة لحل المشكلة. 


. تحديدالثيارات البديلة. وتكرّس هذه الخطوة. تحليل البدائل 
المقترحة للوصول إلى الأهداف التي تم تحديدها لحل المشكلة: 
11 5 . 02 5 لبد ٠.‏ سيا [آت 151 آدية أو آجد 1 1 6 


0. تقييم الخيارات البديلة. وتعد هذه الخطوة من بين الخطوات 
الجوهرية في عملية تقييم الأثر التشريعيء والتي يتم من خلالها 
الخروج بالتوصيات لاختيار البديل المناسبء بحيث يتم إجراء الدراسات 
والمقارنات للبداثئل المطروحة والمؤشرات المرتبطة بها. كما يتم 
قياس المنافع والتكاليف. وتحليل المخاطر التي قد تنتج عن تطبيق 
أي من هذه البدائلء وتحديد الآليات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه 
المخاطر. 

1. التنفيذ. واختيار البديل الأمثل لحل المشكلة. وتحديد الأداة 
التشريعية المناسبة لمعالجتها. سواء تمثل ذلك في إصدار تشريع 
جديدٍ أو تعديل تشريع قائمء على أن يراعى عند إعداد المسؤّدة 
الأولية للتشريع المقترح إصداره. دراسة مدى توافقه مع أحكام 
الدستور.ء وانسجامه مع المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة 
طرفا فيها, بالإضافة إلى دراسة مدى تأثيره على التشريعات 
النافذة في الدولة. 

. المتابعة والتقييم. وهذه الخطوة لاحقة على إصدار التشريع 
ووضعه موضع التطبيقء والتي يتم من خلالها وضع نظام لمتابعة 
وتقييم التشريع الذي تم إصداره. بغرض التحقق من فعاليته في 
حل المشكلة. وقياس مدى تحقيقه للأهداف التي وضع لأجلهاء 
بالإضافة إلى تحديد المعيقات التي تخللت تطبيقه: بحيث يتم إعداد 
تقرير مفصل. يتضمن كافة النتائج والآثار المترتبة على إصداره. 

وكما تنآولت الفصول السابقة في تحليل السياسات. فإن من 
بين المتطلبات والإجراءات إ[عداد دراسة مبدئية تتضمن سياسة 
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شاملة للمواضيع والمسائل التي تقترح الجهة الحكومية إصدارها 
على شكل تشريعء. بحيث تشتمل هذه الدراسة على العناصر الرئيسة 
والأحكام الموضوعية المتعلقة بمشروع التشريع؛. على أن تقوم اللجنة 
العليا للتشريعات بعد ذلك, بدراسة هذه السياسة وتقييمها.وبيان مآ 
إذا كانت هناك حاجة لإصدار تشريع من عدمه. وكذلك إعداد مذكرة 
إيضاحية توضح الأسباب الموجبة لمشروع التشريعء ودراسة مقارنة 
توضح أفضل الممارسات المتعلقة بمشروع التشريع في التشريعات 
المقارنة. وما يفيد التنسيق مع الجهات المعنيّة بالمشروع. وفي 
حال ما إذا كان التشريع المقترح تعديلا لتشريع قائمء فإنه لا بد من 
بيان الإشكاليات التي نتجت عن التشريع المطبق والأسباب التي 
دعت إلى إجراء التعديل على أحكامه. والأحكام الجديدة التي سوف 
تعالجح تلك الإشكاليات. 

أما استخدام وثيقة تحليل الأثر في مرحلة لاحقة لتطبيق التشريع 


فهي بمثابة دراسة تقويمية للتشريع في ضوء الأهداف التي تم 
إرساؤه 1 ٠.‏ ل ٠.‏ 3 
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أشكال ونماذج لصنع وتحليل السياسآت 
والتشريعات التربوية 


كما آتضح في مقدمة الكتاب. فإن الهدف الأسمى هو إنزال 
السياسات والتشريعات من عليائها إلى ميدان الممارسة التربوية, 


وإرسائها. وقبل ذلك؛ في تحليلها ونقدهاء وهو جزءٌ من دعوة 
قوية باتت تنتشر في الأدبيات العالمية منذ بداية التسعينيات 
من القرن الماضي. شملت أيضا إنزال التخطيط الاستراتيجي إلى 
أرض المدارس والوحدات التعليمية الصغيرة. وارتكاز أنشطة النمو 
المهني للمعلمين إلى المدارس... وكاآن (جيني أوزجآا ١ل‏ ,و02 ) 
من أبرز الدعاة في مجال السياسات إلى هذا الاآنجاه تحت شعار 
«ديمقراطية التعليم» () 


وكان (آندي هارجريفز .ث ,دع13:0/307) من قبل قد قدم في كتابه 
« معلمين متغيرين لأزمنة متغيرةء199١»تحليلا‏ تأصيليا لهذا الاتجاه 
يستند إلى المقارنة بين ١‏ لحداثة التي اتسمت أيديولوجياً بالبنى 
الشاملة مثل الرأسمالية والاشتراكية, واقتصادياً بالانتاج الضخم لزيادة 
الإنتاجية والربحية.وبين ما بعد الحداثة التي تميزت,على النقيض من 
ذلك. بإنتاج المعلومات والخدمات. حيث يمثل المبداً الاقتصادي 
الدافع الأساسي في مرونة الاستجابة والأسواق المتغيرة..ومن 
الناحية السياسية والتنظيمية, تنميز الحدائة بمركزية صنع القرار, كما 
هو واضح في البيروقراطيات الكبيرة المنظمة بشكل هرمي التي 
تتميز بالوظائف المتخصصة. وعلى النقيض من ذلكء تتميز ما بعد 
الحداثة باتخاذ قراراتٍ لامركزية ذآت تسلسل هرمي أقل تميزا. ودرجة 
ام 0 آل 0 05 5 
وعلى ذلك؛ سوف يقدم هذا الفصل نماذج وآشكالا متعددة 
المستوى لمنتجات السياسة التربوية وتحليلهاء تناسب مستويات 
مختلفة من الممارسة بدء من صنع وإرساء السياسات المدرسية: 
وانتهاء بمستوى صنع وإرساء السياسات التربوية على مستوى 
الدولة. 
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آولا: أشكال ونماذج لصنع السيآسات التربوية 
0 


الخبراء. في مرحلة صنع السياسات وفقا للموقع الوطيفي في 
هيكل التنظيمء: لكنها جميعها تستند إلى أسس منهجية واحدة.من 
أهمها فكرة التبرير والمحاجة ودأنو:5؛ وهي عملية استدلال 
منطقي بالأساس. يلجأ إليها صاحب الاقتراح لإعطاء اقتراحة 
مبرراً منطقيا مقنعا للأخرين. سواء كانوا رؤساء أو من العامة أو 
المتخصصين أو رجال السياسة. 


ا.المذكرة الإيضاحية أو المطالبة (مقترح السياسة أو التشريع) 


تعد أكثر أشكال وثائق السياسات العامة والتربوية شيوعاً. وتقوم 
أساسا على فكرة تبرير طرح السياسة أو التشريعء: ويعدد (وليام دّن) 
المبررات أو الحجج التي يسند إليها مقترح السياسة. ونمط الاستدلال 
المستخدم للإقناع بها على النحو التالي. بغض النظر عن مستوىف 
ونطاق تلك السياسة. فقد يَكتب المطالبة أحد المرؤوسين في 
سفح الهرم التنظيميء. وقد يطرحها رأس الدولة على المجالس 
التشريعية على قمة ذلك الهرم: (س) 


٠‏ المُحابّة انطلاقاً من السلطة: ويحضرنا هنا تصنيف (ماكس 
فيبر) للسلطات. وعلى وجه الخصوص سلطة الخبيرء حيث 
يتخذ صاحب السياسة الممُقترحة من موقعه كقيادي, أو كخبير, 
أو حتى كممارس سندا قويآ يبرر اقتراحه على أسس عقلانية, 
وتكون المعلومات المقدمة غالبا من صميم مجأل سلطته 
أكثر من المجالات الأخرى. 


مثال: تقديم أحد موجهي أو معلمي اللغة العربية مذكرة 
إلى رئيس عام امتحان الثانوية العامة باقتراح تغيير نمط 
الأسئلة الخاصة بالتعبير والإنشاء. واستبداله بأسلوب صحائف 


الاختيار من إجابات متعددة المطبق حاليا: مُقدما مجموعة من 
المبررات الفنيةالمتخصصة المس تندة إلى نظريات تعلم اللغة. 
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٠‏ المحابّة استناداً إلى الأسلوب: وهو مدخلٌ قريبٌ من مدخل 
السلطة المتخصصة, لكنه يُركز على أسلوب بعينه من الأساليب 
المعرفية في عرض الفكرة وكيد التأييد لها بشكل عقلاني 
أيضاً. ولكن لا يخلو الأمر من تأثير الهالة لهذا الأسلوب من 
باب تقديس العلم وعدم الطعن في موضوعيته, مثل الأسلوب 
الإحصائيء أو الأسلوب الأنثروبولوجي.. وغيرهما 


مثال: تقديم وكيل وزارة التعليم للأنشطة والخدمات اقتراحآ 
إلى الوزير بإدخال تعديلات على لائحة الانضباط والسلوك 


الطلابي بالمدارس, استناداً إلى تقرير إحصائي بشأن تزايد 


معدلات سلوك التنمر الإنجيروايدة” والذي لم يكن مُوصَفا ضمن 
المخالفات الواردة باللائحة 


٠‏ المّحايّة استناداً إلى التعميم: يعتمد الاستدلال في هذا 
المجال إلى أوجه الشبه بين الحالات المعروضة. وإلى نتائج 
المقارنة النوعية بين نقاط القوة والنماذج الناجحة القابلة 
للملاحظة في بعضها: مع أوجه القصور في الحالات 
المس تهدفة. 


مثال: تقديم مدير إحدى المدارس الخاصة اقتراحاً إلى 
مجلس الأمناء بتعديل سياسة القبولء وتحديد قيمة المصروفات 


السنوية استنادا إلى التجربة الناجحة لمدرسة د 
حزمة من الحوافز المادية والعينية للتلاميذ المتفوقين 


٠‏ المُحايّة استناداً إلى التصنيف: هو لون من التعميم أيضا 
ولكن على أسس غير موضوعية. وفيه يس تخدم عادة ما 
يسمى بالصورة النمطية ءم/أمع,ع:5 للقياس عليها في 
ا لأسيل بصحة السياسة المقترحة ما دامت هناك سياسة 
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مثال: اآتخاذ لجان معادلة الشهادات الجامعية سياسات أكثر 
تشددا من حيث اختبارات تحديد المستوى وتدقيق صحة الوثائق.. 
إلخ تجاه الدارسين العائدين من بعض الدول التابعة سابقا 


للاتحاد السوفيتي. قياسا على سمعة سلبية تتردد بشأنهاء 
مقارنة بالدول الأخرى. 


٠‏ المُحاجّة استناداً إلى المُسبب: وتعد القوانين المستمدة 
من علاقاتٍ سببية ثابتةٍ واحدة من أقوى الخُجح عند اقتراح 
السياسات العامة خاصة السياسات الاقتصادية التي تفسرها 
قوانين حاكمة لعلاقة التضخم بالركود الاقتصاديء. وعلاقة 
العرض بالطلب.. [لخ؛ ولكنها أقل حسما في مجال السياسات 
التربوية, التي تنتمي أكثر إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية, 
مايجعل هذا النوع من المُحاجّة مطاطاً إلى حد كبير. 


مثال: سياسات التوسع في إنشاء الجامعات (الأهلية) من رحم 
الجامعات الحكومية. وباستخدام أصولها الثابتة لتلبية (الطلب) 
المتزايد على التعليم الجامعي الذي تعجز الجامعات الحكومية 


٠‏ المحاجة بالمؤشرات: والمؤشرهو ظاهرةً قابلة للملاحظة 
والقياس. ترتبط ارتبآطا موضوعيا بظاهرة أخرى صعبة الملاحظة 
والقياسء بحيث يصبح رصد الأولى مؤشرا على حدوت الثانية؛ 
وعلى ذلك فالمحاجة بالمؤشرات عند اقتراح تشريع أو سياسة 
جديدة: أقل قوة من المحاجة السببية المباشرة. 


تضمنت مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع قانون إنشاء الهيئة 
المصرية لضمان جودة التعليم والتدريب الفنيء المقدم إلى 


مجلس النواب في ديس مبر "١"‏ استعراضا لبعض مؤشرات جودة 
هذا النوع من التعليم. ومدى تراجعها مقارنة بالمؤشرات العالمية, 
وذلك للتدليل على الحاجة الماسة إلى إنشاء هيئة مختصة. 
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٠‏ المحابّة بالدوافع: حيث يدفع صاحب التشريع أو السياسة 
المقترحة بالحفاظ على إحدى أو بعض المقاصد الكبرى مثل 
حفظ النفس.ء أو العرض, أو المالء أو الدين. أو الوطن.. مآ 
يستوجب الصرامة والحسم في الأحكام المتضمنة بالمشروع 
المقدم. 


ل ل ا اه حمر 
الأعلى للجامعات في إبريل 011 والمرفقة بمشروع لائحة مالية 
ري امي هد لوا 


وتفعيل القانون رقم ا لعام "ا/ا9ا بتدريس التربية العسكرية 
لطلاب الجامعات. تضمنت استعراضا للمخاطر التي يواجهها 
الوطنء والتي تستلزم إعداد الطلاب الجامعيين للدفاع عنه عند 


الضرورة. 


. المحاجة بالقياس: هي اقتراح تشريع أو سياسة تتصل بموضوعٍ 
معين. قياسآا إلى قاعدة قانونية أو سياسة ممعتمدة ة تتصل 
بموضوع آخر يمكن القياس عليه, ويقوم الاستدلال هنا على 
مابين الموضوعين من قواسم مشتركة في الخصائص, أو 
البنية: آو الآثار المترتبة عليه. ومن آشهر الآمثلة في التاريخ 
على الفحاجة بالقياس:تقدير الرسوم الجمركية من قبل ميناء 
رملة بولاق على حمولة المركب النيلية القادمة من الأقصر 
من المومياوات الفرعونية عام ١١5ا ٠‏ قياسآً بمآا يُعادل حمولة 
من الأسماك المملحة!! 


مثال: جاء في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون 
المقدم من نقابة المعلمين «إنه في إطار الحرص على علاج 
التطبيق الخاطى] للقانون رقم ١00‏ لسنة /٠٠”ا.بشأن‏ الكادر 
الخاص للمعلمين خلال السنوات السابقة, يُقترح تعديل القانون 
للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة وملاءعمة, بهدف الوصول إلى 
كادر خاصحقيقي للمعلمين. أسوة بالنظم المماثلة المطبقة 
في الدولة, مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام 
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العاملين المدنيين بالدولة. وقانون المعلمين من حيث الترقيات 
والتنمية المهنية والأجور. وأيضا شبل معالجة سلبيات تطبيق 
القانون من كافة النواحي». 


٠‏ للمحاجة الأخلاقية: وفيها يتم الاستدلال على حجية القانون أو 
السياسة المقترحة بالمُعايرة مع القيم الأخلاقية والمثل العليآ 
[| 33 ّ في [| ع ٍ والتي هي ٠.‏ بية بالأساس 1 ] . 
من مجتمع إلى آخرء ولا يقنصر هذا النوع من الاستدلال 
على السياسات الاجتماعية, بل يمتد أيضا إلى السياسات 
الاقتصادية. 


مثال: تقدم وزارة التعليم الفلس طينية دورياً تقاريراً إلى 
اللجنة الدائمة بجامعة الدول العربية لمتابعة البرامج التعليمية 
المقدمة إلى الطلبة العرب في مناطق الاحتلال. توثق فيها 
أوجه التمييز بالمدارس الواقعة داخل أراضي 1188, وترصد 


الانتهاكات بحق أبناء المواطنين العرب في تلك المدارس, خاصة 
ما يتعلق بلوائد الانضباط المدرسي المستمدة من معايير 
أخلاقية صهيونية قائمة على الكراهية والتمييز. 


وفي كل الحالات السابقة. عادة ما تتضمن المذكرة الخثجية 
المرفقة بمشروع السياسة أو التشريع المقترح عناصر أساسية يمكن 
ا.. عنوان المطالبة: ويُذكر فيه موضوع السياسة المقترحة أو 
ت. مضمون المطالبة: : ويُذكر قيه بإيجاز العبارة المطلوب اعتمادها 
كقاعدة قانونية مقترحة. أو قرار تنفيذي من الإدارة العامة. 
“ا. المبرر أو الثجة: ويُذكر في هذا الجزء بإيجاز طبيعة الخُجة 
التي يُستدل بها لتبرير المطالبة (سلطة خبرة أو تخصص/ 
أسلوب/ تعميم/ دو[ فع/ مؤشرات.. إلذ) 


1 | تحليل السياسات والتشريعات التربوية 


الفصل الخامس 


#. المعلومات: وفي هذا الجزء من المطالبة تُذكر الحقائق 
الموثقة بصورة مرتبةٍ ترتيباً منطقياً يساعد على الاستدلال 
لصالح حُجية المطالبة. 


0. الآراء أو الحالات الداعمة: وفي هذا الجزء يمكن لمقترح 
السياسة أو التشريع ذكر الآراء المؤيدة من قبل خبراء مشهودٌ 
لهمء أو قوانين / سياسات مناظرة.. إلخ 


.١‏ الاعتراضات: وتذكر في هذا الجزء الآراء المعارضة. سواءَ كانت 
واقعة فعليا أو كانت افتراضية متوقعة. خاصة إذا كانت هناك 
أحزاب سياسية مُعارضة تطرح سياساتٍ أخرى بديلة. أو كان 
موضوع السياسة مُختَلف حوله علميا. .إلخ 

. تفنيد الاعتراضات: تساق في هذا الجزء كافة الأسانيد 
والتجارب المحققة التي تفند ما يُساق من اعتراضاتٍ على 


. درجة الثقة في حجية المطالبة (المقياس): يُذكر في هذا 
الجزء مدى ثقة مقترح السياسة أو التشريع في أحقية 
المطالبة وضروريتها. " 


مثال واقعي لمذكرات المحاجة أو المطالبة 


نعرض هنا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون رقم ٠١١‏ 
لعام ١99‏ بشأن جواز إنشاء الجامعات الخاصة في مصر.) 


المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون رقم ٠١١‏ لعام 
| 

في شأن جواز إنشاء جامعات خاصة 

نظرا للارتقاء الفكري المصريء وازدياد نسبة التعليم بعد 
الثورة. فلقد نشأت العديد من الجامعات: ولكن فترة السبعينات 
والثمانينات شهدت ظاهرة ازدياد الطلب على نوعياتٍ معينة 
من التخصصات العلمية. بحيث انتشر سفر الطلاب إلى الجامعات 


العربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم في هذه 
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التخصصات. 

ولقد ناقش مجلس الشعب هذا الموضوع من قبل في ١‏ 
ديسعمبر سنة 191/8 وغقدت ثلاث جلسات استماع يومي ١‏ نا 
فبرايرسنة ١91/34‏ ويومء مارس سنة ١41/34‏ حضرها السيد وزير 
التعليم والبحث العلمي والثقافة. ونخبة من رؤساء الجامعات 
ونوابهمء. وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات. ورجال الفكر 
في مصرء واستمرت جلسات الاستماع مدة عشر ساعات. تم 
الاستماع فيها إلى مس متحدثا. 

ولقد اآتجهت غالبية منهم إلى تأييد فكرة إنشاء الجامعة 
الأهلية: وانتهى الأمر إلى الموافقة على فكرة إنشاء الجامعة 
الأهلية من خلال اللجنة في الفصل التشريعي الثاني في دور 
الانعقاد العادي الثالث عام 4/ا19. 

ولقد أكد إنشاء الجامعة الخاصة ما صدر من توصياتٍ 
من المجلس القومي للتعليم في أكثر من مناسبة, وكذلك 
ما استقر عليه الرأي في لجنة التعليم بالحزب الوطني 
الديمقراآاطي. - 

وتعتبر الجامعة الخاصة نوعا من المشاركة الغير آلحكومية 
في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية 
الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم العالي. 

كما أن قيام هذه الجامعة في إطار التخطيط السليم يؤدي 
إلى المشاركة الشعبية في إعداد الكوادر اللازمة لخطط التنمية 

وإذا كان الدستور ينص على مجانية التعليم, فإن النص قد 
قرربوض وح أن هذه المجالات تقتصر على مؤسسات الدولة 
التعليمية. ويُستفاد من هذا النص أمران: 

- الأمر الأول: أن المجانية مقصورة على مؤسسات الدولة 

- الأمر الثاني: أن المشيع الدستوري قد افترض وجود 
مؤسسات تعليمية لا تتبع جهاز الدولة تبعية مباشرة: وإن كانت 
تخضع للإشراف العلمي للدولة. 

وهذا هو الذي جرى عليه العمل ونظمته القوانين قبل 
دستور سنة 191/1 وفي ظل هذا الدستور. إذوؤجدت المدارس 
الخاصة الابتدائية والثانوية والمعاهد الفنية الخاصة في إطار 
القانون المنظم للتعليم الخاصء كما وؤُجدت المعاهد العليآ 
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الخاصة والتي ينظمها حاليا القانون رقم 0 لسنة ١/ا19.‏ 

هكذا يَبِيِنْ بوضوح لالبس فيه أن المجانية التي نص عليها 
الدستور مقصورة على الجامعات الحكومية باعتبارها من 
مؤسسات الدولة التعليمية, ولا تتعدى ذلك إلى مجال الجامعات 
الخاصة باعتبارها ليست من مؤسسات الدولة التعليمية. 

وإذا كآن الرأي الدستوري السليم ترتيبا على ذلك لايرى 
أن الدستور قد منع أو حظر إنشاء جامعات خاصة: فإن إنشاء 
مثل هذه الجامعات مع ذلك يجب أن يظل مرهونا بموافقة 
صريحة من الدولة؛ ويظل مرهونا أيضا بإشراف الدولة على 
تلك الجامعات إشرافاً لا يخل باستقلالها من ناحية ولايخرجه ا 
عن إطار النظام العام في الدولة وحاجات المجتمع من ناحية 
أخرى. 

وأمام كل هذه الاعتبارات كان من الضروري وضع قانون 
مستقل ينظم الجامعات الخاصة بعيدا عن نطاق تطبيق القوانين 
القائمة وخاصة القانون رقم 0 لسنة ١191١‏ في شأن تنظيم 
المعاهد العالية الخاصة. وقرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 3ع لسنة /ا19 بشأن تنظيم الجامعات. 

ونتيجة لذلك رؤى أن يتضمن مشروع القانون المرفق. 

النص في مادته الأولى على: يجوز إنشاء جامعات خاصة 
تكون غالبية الأموال المشاركة في تأسيسها مملوكة لمصريين: 
ويصدر بإنشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها قرارٌ من رئيس 
الجمهورية بناءَ على عرض وزير التعليم. 

ونص في مادته الثانية على: تهدف الجامعة إلى الإسهام 
في رفع مستوى التعليم والبحث العلميء. وتوفير التخصصات 
العلمية الحديثة لتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء 
في شتى المجالات. وأداء الخدمات البحثية للغير. وعلى 
الجامعة الخاصة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة التي تستوعب 
تكنولوجيا العصر. وإ[عداد المكتبات المجهزة بالحاسبات الآلية 
المناسبة والتي تضم أحدث المراجع العلمية العربية والأجنبية, 
وتوثيق الروابط العلمية والأدبية والثقافية وتبادل البعثات 
والمنح مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والبحثية العربية 
والأجنبية. 

ونص في مادته الثالنة على: يكون للجامعة شخصية 
اعتبارية خاصة. ويمثلها رئيسها أمام الغير. وتتكون من أقسام 
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أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية. ويبين القرار 
الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة: 
(آ) تشكيل الجامعة. (ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من 
المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم 
العمل بهما. (ج) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات 
التي تمنحهآ الجامعة والشروط العامة للحصول عليها. (د) 
شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو 
ما يعادلها وقيدهم. (ه) نسبة الطلاب المصريين الذين يقبلون 
بالجامعة على ألا تقل نسبة الدرجات الحاصلين عليها في 
لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على 370 : من مجموع 
الدرجات وبما يحقق تكافؤ الفرص بينهم. 

ونص في مادته الرابعة على: تعتبر الدرجات العلمية 
والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة 
للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات 
المصرية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. 

ونص في مادته الخامسة على: ثدير الجامعة الخاصة 
أموالها بنفسها: وتحدد مصروفاتها الدراسية. ولاتنخضع 
حساباتها لتفتيش أو مراجعة أية جهة حكومية. وللجامعة الخاصة 
أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراضها 
سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها بما يتفق 
ومصالح البلاد. 

ونص في مادته السادسة على: يكون للجامعة مجلس 
أمناء يُشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها من بين 
المؤسسين وغيرهمء على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة 
ونخبة من كبار العلماء والآأساتذة المتخصصين والشخصيات 
العامة. ((ويشكل المجلس الأول من جماعة المؤسسين)). 

ونص في مادته السابعة على: يختص مجلس الأمناء بتعيين 
رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة, 
ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنواتٍ قابلة للتجديد 
بعد موافقة وزير التعليم. ويجب أن يكون رئيس الجامعة أو 
آحد نوابه من المصريين. ونص في مادته الثامنة على: يضع 
مجلس الأمناء بعد أخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية 
لآدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالهاء على أن تتضمن القواعد 
الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً 
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ونص في مادته التاسعة على: يختص مجلس الجامعة بصفة 
خاصة بما يآتي: -١‏ تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو 
معهد عال متخصص أو وحدة بحثية. - تحديد قواعد اختيار العمداء 
والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة 
والوحدات البحثية؛ ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من 
جمهورية مصر العربية أو من الخارج. وتجب موافقة وزير التعليم 
على تعيين أو تجديد تعيين المرشحون من غير المصريين لشغل 
الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس. 

كما نص في مادته العاشرة على: يعين وزير التعليم مستشارآ 
للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الأمناء 
للإاشراف على أوجه نشاطها ويكون عضوا بمجلس الجامعة. 

والأمر معروض برجاء اتخاذ الإجراءاآت القانونية اللازمة لإصداره. 


٠‏ وللاخط كا لكل هذه المذكرة توافر العناصر الأساسية 
للمطالبة استنادا لحجح متعددة منها: 


م ا 
المتخصصين من أساتذة الجامعات في المناقشات التحضيرية. 


-التعميم: عن حالة السفر الجماعي لأعداد كبيرة من الطلاب 
للدراسة بالجامعات العربية والأجنبية. 


-القياس: على وجود مدارس التعليم الخاص بمراحل التعليم 
-الدافعية: تعزيزاً لدور مصر الريادي في الفكر والبحث 
العلميء والمساهمة في تحقيق التنمية. 

-الأخلاقية: إرساءاً لمبدأ تكافن الفرص بين الطلاب الذين تمكنهم 
أوضاعهم الاقتصادية من السفر إلى الخارج لاستكمال الدراسة 
الجامعية: وأولثك الذين لا يستطيعون السفر بسبب أوضاعهم 
الافتسادمة: 


ء تضمين المذكرة الايضاحية للسوابق الداعمة لفكرة إصدار 


تحليل السياسات والتشريعات التربوية | | 9 


الفصل الخامس 


تشريع يُجيز إنشاء الجامعات الخاصة ممثلة في الموافقة 
السابقة (قبل نحو ثلاثة عشر عاما) من قبل مجلس الشعب 
على الفكرة. 

٠‏ تضمين المذكرة الايضاحية للاعتراضات المتوقعة استناداً 
إلى مواد الدستور. كما تضمنت الرد على تلك الاعتراضات 


٠‏ تضمين المذكرة الإيضاحية للنصوص الأولية للقواعد القانونية 
المقترحة في مشروع القانون. 


”. ورقة السياسات (تحليل القضايا السياسية) 
امم ءأامط 


يختص الخبراء والمستشارون سواءً كانوا فرادى أو يمثلون مراكز 
بحثية 1و مكاتب استشارية. أو فرقا مكلفة بوصفها مستودعات للفكر 
155 بتطوير هذا الشكل من أشكال وثائق السياسات العامة 
لذلك تثعرف أحيانا بأوراق الرأي أو الاستشارات, واحياناً ت٠سمىف‏ 
بالأوراق الخلفية 5/عم3م 0نهواء83, وقد يُطور الخبير أو المستشار 
هذه الورقة بمبادرة منه: أو تلبية لطلب المسؤول. 

وتُعد أوراق السياسات من أكثر وثائق السياسة أهمية لمن يقوم 
بالتحليلء لأنها صادرة عن سلطة الخبير المتخصص: وتظهر فيهآ 
بوضوح الخلفيات النظرية والمنهجيات,. بالرغم من كونها ذات هدف 

وتجيب ورقة السياسات عادة عن مجموعة محددة من الأسئلة 
يحتاج المسؤول المخآاطب بالورقة إلى الإجابة عنها: 

- ماالسياسات المطبقة حاليا؟ وما مواطن الإشكال والاختلاف 

المثارة بشأنها؟ 

 -‏ ما طبيعة المشكلة الراهنة وما حجمها؟ وما علاقتها بالسياسات 

الراهنة؟ 


- مآامستقبل هذه المشكلة (عارضة/ حادة قصيرة الأمد/ 
معقدة/ مزمنة طويلة الأمد)؟ 
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0 ل لام م ذه الل ل ل 
من حدتها وآثارها/ إرجاء انفجارها أو تفاقمها... ؟ 


- ملالسياسات البديلة الممكنة لمواجهمة هذه المشكلة 
وتحقيق الهدف المحدد من مواجهتها؟ 

- ماالبديل المفضل من بين تلك السياسات الممكنة؟ وما 
مبررات ذلك التفضيل والأسس التي يستند إليها؟ 


مثال: نموذج لهيكل ورقة سياسات 


جدول رقم () 
عناصر ورقة السياسات 


المرفقات: 
أ.خطاب الإحالة أو طلب المشورة 
ب.خطاب جهة المشورة إلى المسؤول 


خلفية آلقضية 1و 11 تنكلة 
أ.وصف طلب المسؤول 


ب.وصف القضية موضوع الورقة والجهود المبذولة بشأنها 


تقدير أهمية اآلقضية أو المشكلة 

أ.تقدير حجم المشكلة وشدتها ومداها 

ب.تقييم الجهود المبذولة لمواجهتها ومدى نجاعتها؛: وأهم 
أوجه القصور فيها. 

ت.تقدير مدى الحاجة إلى التحليل للمشكلة أو القضية 
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00 دي 11 شكلة أو [اة . ية 

ا 

ب.وصف الأطراف المعنيين وعلاقاتهم 

ت.تحديد الهدف من التعامل مع المشكلة أو القضية. 


تحليل البدائل 

أ.وصف البدائل والتنبؤ بعواقب كل بديل 
ب.وصف الآثار الجانبية والعواآقب غير المتوقعة 
ت.تقييم القيود والجدوى السياسية 


خلفية آلقضية أو 11 شنكلة 
أ.وصف طلب المسؤول 


ب.وصف القضية موضوع الورقة والجهود المبذولة بشأنها 


الاستنتاجات والتوصيات 
أ.ذكر معايير المفاضلة بين البدائل وأسسه النظرية 
والتطبيقية 

ب.تقييم البدائل الممكنة 

ت.وصف البديل المفضل والمبررات 

ث.ملخص الخطة التنفيذية والصعوبات المتوقعة وكيفية 
مواجهتها 

ج.ملخص استراتيجية المتابعة والتقييم 

ح.المراجع 

ذ.الملاحق 
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وعادة ما يكون عدد صفحات ورقة السياسات محدودا (15- 
5 صفحة). ويرفق بها خطاب الإحالة أو طلب المشورة الموجه 
من المسؤول إلى محرر الورقة أو المركز البحثي الذي ينتمي 
إليه. وكذا خطاب جهة المشورة إلى المسؤول المرفق به ورقة 
السياسات. 


وفي المثال التالي لاحدى أوراق السياسات المنشورة حول 
التحول الرقفمي في التعليم. يتضح تواآفر العناصر السابقة (0) 


ورقة سياسات عامة حول اليات تعزيز دور التحول الرقمي في 
اصلاح قطاع التعليم العام قبل الجامعي 


إعداد/ أحمد موسى مختار الهبيرى - كلية/ السياسة 
والاقتصاد - جامعة/ بني سويف. 

المقدمة 

على مدار أكثر من ثلاثة عق ود تسعى الحكومة المصرية 
جاهدة لوضع العديد من الخط ط لإصلاح قطاع التعليم في 
مصرء وخاصة التعليم العام قبل الجامعي. في محاولة للقضاء 
على العديد من معوقات التطوير مثل الدروس الخصوصية 
والبيروقراطية وغيرها. وقد استعانت الحكومة بعدد ليس 
بالقليل من الأساليب والسياسات الجديدة لتحقيق هدفها. 

وآلاآن ومع انتشار فيروس كورونا لجأت الحكومة آلى تطبيق 
سياسة التحول الرقمي في التعليم للحد من الاصابات الناتجة 
عن تجمعات الطلاب والمعلمين. على أن تعتمد تلك السياسة 
الجديدة كجزء رئيسي من خطتها الاستراتيجية في تطوير 
التعليم. ولكن الحقيقة أن تنفيذ التحول الرقمي بالطريقة 
المطبقة حاليا لن يساهم في تطوير التعليم, بل في إحداث 


تحليل السياسات والتشريعات التربوية | 0 9 


الفصل الخامس 


خلل جسيم في أهم أركانه في المجتمع المصري. 


قضية الورقة 

يمثل قطاع التعليمء وخاصة التعليم قبل الجامعي. أحد 
الجناحين الأساسيين للتنمية؛. حيث يمثل قطاع الصحة الجناح 
الثاني. لما يمثله من أهمية بالغة في الحفاظ على المجتمع 
المصري قويا ومتماسكا. والدليل على الأهمية الاستراتيجية 
لذلك القطاع أن طلاب التعليم قبل الجامعي يمثلون حوالي // 
: من إجمالي طلاب المنظومة التعليمية في10 ١1/١‏ ». [ا] 

كما أن من أهم المشكلات التي تواجه تطوير التعليم في 
مصر انتشار ظاهرة التسرب واستمرارها على مدى السنوات, 
وتفوق نسب التسرب في المرحلة الاعدادية المراحل الأخرى., 
وتزداد حدتها في المحافظات الريفية. وترتفع تلك النسبة 
داخل المحافظات لتفوق المتوسط العام في ١١‏ محافظة من 
محافظات الجمهورية منها سوهاح ومطروح: والتي يرتفع 
بها معدل التسرب إلى نحو 0 /عن المتوسط العام في '/ااءلاء 
مقارنة بنصف هذ الارتفاع فب١١ ٠‏ . [م] 

من الاختلالات الموجود في قطاع التعليم العام قبل الجامعي 
أن مخصصات التعليم يوجه حوالي أكثر من 7١‏ منها الى أجور 
ومرتبات المعلمينء: ومالا يتجاوز 0؛: للاستثمارات وزيادة الأبنية 
التعليمية. أي أنه ليس هناك اهتمام كاف بالطلاب من الناحية 
المالية والمادية. 

السياسات الحالية 
الرقمي إحداث تغيير جذري في منظومة التعليم العام قبل 
الجامعي. حيث عملت على تحويل كل ما هو ورقي الى 
الكتروني من خلال استبدال الكتب المدرسية بالأجهزة اللوحية 
(التابلت) وإجراء الامتحانات الكترونياء وتوفير عدد من المنصات 
الالكترونية لتسهيل التواصل بين الطلاب والمعلمينء: وغيرها من 
السياسات الخاصة بالطلاب. 

أماعن المعلمين فقد تم إجراء العديد من البرامج التدريبية لتعزيز 
قدراتهم على استخدام الانترنت والتعامل مع المنصات الرقمية: كما 
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٠١‏ برنامج «المعلمون 
أولا» للمساهمة في تطوير السلوك المهني والأخلاقي للمعلمين 
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ولم يحقق أي انجازات حقيقية على أرض الواقع. 

أوجه النقد 

ا-لقد اهتمت سياسات التحول الرقمي بالطلاب من ناحية 
شكلية. حيث أنه جعل الطالب وحيداً دون معلم يتواصل معه 
بطريقة أكثر فاعلية حتى يتسنى للطالب استيعاب مالا يفهمه 
من معلومات, ومن ثم فتح المجال للدروس الخصوصية والمراكز 
التعليمية الخاصة كملجاً للطلاب لاستيعاب المعلومات. حيث أنه 
كان من المفترض البحث عن وسيلة أخرى أكثر جدية للحد من 
الدروس الخصوصية وتسهيل التواصل بين العلمين والطلاب. 

''-على الرغم من إطلاق وزارة التربية والتعليم للعديد من 
المنصات الالكترونية لتسهيل التواصل بين المعلمين والطلابء إلا 
أن الواقع أثبت غياب الرقابة الحكومية على أداء المعلمين. إذ أن 
تلك المنصات لا يتم استخدامهاء وبالتالي فالطالب لا يجد من 
يتواصل معه الكترونيا ليستطيع استيعاب المعلومات. ومن ثم 
يلجأ للدروس الخصوصية. 

«-أن سياسات التحول الرقمي قد أضعفت من قدرة الطالب 
على تطبيق ما يتعلمه على أرض الواقعء: وينطبق ذلك على 
سبيل المثال لا الحصرء على العلوم الطبيعية مثل الفيزياء 
والكيمياء وغيرهاء حيث لن يضطر الطالب لدخول المعمل 
للتطبيق ما يتعلمه طالما أنه لن يحتاج الى الذهاب للمدرسة. 

غ- اقتصر تطبيق التحول الرقمي على تطبيق الجوانب 
الشكلية الخاصة بوسائل تعلم الطلاب دون أن يكون لها دور في 
اصلاح الأداء الوظيفي للمعلمين. 

0- لم تتطرق الوزارة في خطته ا الاستراتيجية وبالاعتماد 
على سياسة التحول الرقمي إلى تعزيز الجانب الثقافبي 
والأخلاقي للطلاب: ويتضح ذلك في توزيع مخصصات التعليم 
الخاصة بالموازنة العامة. 

التوصيات 

ا-تفعيل دور آدارة الرقابة ومتابعة الأداء في وزارة التريية 
والتعليم من خلال تدريب الموظفين فيها على استخدام الانترنت 
والتعامل مع المنصات الالكترونية ليتمكنوا من متابعة أداء 
المعلمين في الفصول الافتراضية على تلك المنصات. وذلك 
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من خلال إنشاء لجان خاصة بتلك الادارة في كل مدرسة تقوم 
بمرآاقبة ومتابعة أداء المعلمين الكترونيا. 

- ينقسم المعلمون الذين يعملون في المراكز الخاصة 
بالدروس الخصوصية الى قسمينء. قسم موظف في الوزارة 
ويمكن السيطرة عليه. وقسم من خريجي الجامعات ولم يجدوا 
وظيفة حكومية. يمكن أن تقوم الوزارة بالاعتماد على الدراسات 
والاستبيانات بحصر القسم الثاني من المعلمين وتوظيفهم 
في الوزارة بأن يقوموا بتدريس المناهج الكترونيا دون الذهاب 
للمدرسة على أن تتولى ادارة الرقابة ومتابعة الأداء بمتابعة 
ادائهم الوظيفي. 

س- عقد عدد من اللقاءات التفاعلية سواء كانت افتراضية أو 
في المدارس لتعزيز الجانب الثقافي والأخلاقي للطلاب كنوع 
من لإحياء لدور الأنشطة الطلابية في المدارس على أن يرتبط 
ذلك بمآ يدرسه الطلاب في المناهح التعليمية. 

ع- تنفيذ سياسة التحول الرقمي على المعلمين عن طريق 
تطبيق وسيلة أكثر جدية لتفعيل الرقابة على المعملينء. ومن 
ثم مراقبة أدائهم الوظيفي مثل بصمة الوجه أو اليد كوسيلة 
لإثبات حضوره وانصرافه من الحصص وليس اليوم الدراسي 
كاملا سواءذلك كان على المنصات |لالكترونية أوفي المدرسة. 

0- تفعيل دور المدرسة في عملية التطبيق العملي للمناهج 
التي يدرسها الطلاب من خلال التشديد على المعلمين على 
حضور المدرسة يوما أو يومين على الأقل مع توفير قاعات 
أو أماكن واسعة ليتسنى للطلاب حضور الطلاب وتطبيق مآ 
يدرسونه من علوم سواءكانت طبيعية أوانسانية مع المعلمين. 


الخاتمة 

آن سعي الحكومة لتطوير التعليمء وخاصة التعليم العام 
قبل الجامعيء أمرلا يمكن انكاره. وقد قامت الدولة بجه ود 
عظيمة لتطبيق سياسة التحول الرقمي كوسيلة لتطوير التعليم 
وتحسين مستوى المخرجات التعليمية. ولكن على الرغم من 
طموحات الحكومة في تحقيق نتائج زاهية. إلا أن الواقع يثبت 
كن نا سن امون كن 6 تكن لاكخلالات 
0 
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حدوث كارثة تؤدي الى تدهور قطاع التعليم تدهوراً حقيقيا. 


قائمة المصادر 

-١‏ برنامج «المعلمون أولا». خريطة مشروعات مصر. 

- في 01 تطوير التعليم مشروع قومي. الهيئة العامة 
للاستعلامات. ١8‏ يونيو ١14‏ . 

“-منظومة التعليم قبل الجامعي. رأى في أزمة, المركز 
المصري للدراسات الاقتصادية, ا"ا مارس ١اءس.‏ 

بال//نعاط /٠ضض_خا_اخادم_ع_مماكأوء‏ نالع 00/ اومط٠صز.م‏ 
( انرس رنءم). ]لم 

#-البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة المالية 
للسنة امء١م/‏ سس 

0-منظومة التعليم قبل الجامعي, رأى في أزمة, المركز 
المصري للدراسات الاقتصادية اا مارس ١٠ءسء‏ صسا. 


س. مذكرة السياسات حلااءصةه ممعم 
والملخص التنفيذي/1031 اناد ع/اأألاععا] 

إذا كانت ورقة السياسات تميل إلى التحليل والاستناد إلى 
الخلفيات النظرية. فإن مذكرة السياسات هي وثيقة تطبيقية تماماء 
سواءً من حيث الحجم (صفحتان أو ثلآثة على الأكثر). ومن حيث 
اللغة السهلة التي يمكن لأي شخص فهمها بعيدا عن المصطلحات 
عميقة التخصصء أو من حيث خلوها من المراجع العلمية والاقتباسات 
والإحالات.. إلِذخ: واقتصارها على العناصر التالية المرقمة ترقيما 
سمهلا واضحا: 

- عنوان الموضوع باختصار مفيد. 

- أهم البدائل واختيار البديل الأنسب مع التبرير. 

- ملخص التنفيذ مع رصد الصعوبات وكيفية التغلب عليها. 
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ونظراً لكون هذا النوع من وثائق السياسات غالباً ما يخضع 
لقيود عديدة على النشر لكونها وثائق داخلية غير قابلة للتداول 
ا اناء 00 [|3(ااع]1 100-06001131 فسوف نعرض لمثال افتراضي 
تتوافر فيه الخصائص الوارد ذكرها: 8 


((سري وغير قابل للتداول)) 


وزارة 0 

إدارة/ قسم / مركز بحوث/ 10-5 لعاتاك 71/2 

الموضوع: 1 2211111101 

السيد الأستاذ / 0-7 

وزير/ رئيس قطاع/ مدير عام 1 

بالإأشارة إلى توجيه سيادتكم إلى إدارة 0 ندرا سكة 
مشكلة - 0 وافكرا د تداك ممككن: 1ك تفخف قن الاكار 
المترتبة عليه ا/ السيطرة عليها وتقليل انتشارها/ القضاء 
عليها/...) 


أتشرف بعرض مآ توصل إليه فريق الخبراء/ المستشارين ..... 
وأهم التوصيات في هذا الشأن, والأمر متروك لسيادتكم في 


اآتخاذ ما ترونه مناسبا. 

أولا: المشكلة: 

تشير التقارير الواردة إلفىف 2 م د 
تؤكد الاحصاءات المحدثة ارتفاع معدل - 2ك كردة 
عن نفس الفترة من العام الماضي تبلع.......: ما ينبئأ 
لاعشاد 0 ا 21 اه 1ه نك 017 لك اده زنك اك 70 
إهمال/...... في أنظمة/ أساليب/ لوائح / 1110 امد 
العمل بها منذ ...... ولم يجر مراجعتها/ تطويرها/ صيانتها/ 


* إيقاف العمل في 0 1 
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الأمرإلىف 20100 

*تعديل العمل ب مح 2 تطبخ ا 00 
اللعتبارة 522 0-0 

*الستحداث ا لك و كك 0 2 كرو 0 
كك 1111111111 

ثالثا: أنسب البدائل 

رن لل 1 لت كم النكان 0-0 
في حدود 0 

فقد يكون آنسب البدائل هو 2222 مع رو 

رابعا: خطة التنفيذ والمسؤول عنها والامكانات المطلوبة 

وقد ترون سيادتكم تكليف 00 لمجحمكل ركد 00 
0١ 9‏ مارك لا نكلو مك ناعم 2 1 
مع التوجيه بتوفير ........ و 0 

خامسا: الصعوبات المتوقعة وكيفية التغلب عليها: 

وقد توافرت مؤشرات 2 0115-7 كر كد وت صحكن كات 
فنية/ إدارية/ تمويلية/ أمنية.. يمكن أن تواجه الخطة المقترحة, 
و ا 00072252 22100 


والأمر متروك لكمء وفي انتظار توجيهاتكم 
وتفضلوا دون وافر التقدير والاحترام 


أما الملخص التنفيذي 550103 عأأناءعاع فهو عادة يستخدم 
كملخص لورقة السياسات,. لكنه أيضا شائع الاستخدام في مجالات 
التخطيط والمتابعة. حين يحتاج متخذ القرار إلى ما يشبه وثيقة 
جيب يمكنه الاحتفاظ بها ومطالعته ا كلما احتاج إليها في مراجعة 
الموقف التنفيذي للمشروعات والخطط. 


وفي حالة استخدام الملخص التنفيذي في تلخيص أوراق 
السياسات العامة يجب أن يتكون من العناصر التاليةرم 
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٠‏ الغرض من ورقة السياسات الجاري تلخيصها. 
٠‏ خلفية القضية أو المشكلة التي تناولتها ورقة السياسات. 
٠‏ الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها الورقة من تحليل 
المشكلة والبداثئل المتاحة للتعامل معها. 
٠‏ منهجية التحليل التي اتبعتها ورقة السياسات وأصولها 
٠‏ التوصيات التي طرحتها الورقة: وأحيانآ يقوم معد الملخص 
التنفيذي باستعراض أكثر من ورقة والمفاضلة بين توصياتها. 
أما في حالة استخدام الملخص التنفيذي فبي المشروعات 
والاستراتيجيات والخطصط الاستراتيجية, فقد يكون مزودا برسوم بيانية 
وصور وأشكالٍ وجداول: ويحرص مُعد الملخص التنفيذي على إخراجه 
بصورة جذابة وسهلة التناول كما في وثائق برنامج الأمم المتحدة 
للانماء. ووثائق مشروعات اليونيس ف..إلخ 


ع. الإحاطات الشفوية والعروض التقديمية 


يشمل هذا القسم عدد كبير الأشكال والقوالب السياسية (الإحاطة 
الشفوية/ العروض التقديمية/ الإيجاز الصحفي والتصريحات. ومؤخرا 
أضيف إليها التغريد على تويتر والتواصل من خلال وسائط التواصل 
الاجتماعي..* / الاجتماعات/ جلسات الاستماع.. إلذ). وهي تتميز عن 
الوثائق بسرعة التآثير والاتصال المباشر مع الأطراف المعنية. مآ 
يجعله 1 أكثر صعوبة واس تلزما للتمكن من مهارات الآنصال علاوة 
على مهارات التفكير ومهارات العرض. 
ويمارس تطوير هذه القوالب والأشكال أيضا. كما في حالة 
الوثئائق. طيف واسع من الممارسين من قاعدة الهرم وحتى قمته., 
لذلك فهي تشكل قاسما مشتركا في أغلب برامج التدريب وقوائم 
ما يسمى ب «مهارات القرن .»"١‏ 
وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة في نجاح مقترح السياسة 
في تطوير هذه القوالب الاتصالية. وهي تنقسم وفقا للنظرية 
| *أصبحت حسابات المسؤولين والساسة على وسائط التواصل الاجتماعي 
وأهمها تطبيقمء ]انا نافذة ضرورية في العصر الحالي للتعرف على اتجاهات 


لياش وقناعاتهم: وأصبحت أداة حاسمة للرثأي العام في الحكم عبيهم وتحديد 
مستقبلهم السياسي. 
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العامة في الاتصال إلى: 


- خصائص المجموعة المخاطبة أو المستقبلين (حجم المجموعة/ 
نسبة المتخصصين منهم/ نسبة المسؤولين ودرجة إلمامهم بموضوع 
المماشة اتمظروخم) 


- خصائص وسمات صاحب الاقتراح أو المرسل (مصداقية المقترح 
بالنسبة للمجموعة/ مدى تمكنه من الموضوع / مدى تمكنه من 
معهارات العرض الفعال ومهارات الاتصال..) 


- خصائص العرض أو الرسالة (الوضود/ الإيجاز/ المباشرة/ حجية 
المبررات/ سلامة الاستدلال..) 


٠‏ الآحاطة الشفوية بالسياسة 
من أصعب وأنجع قوالب الاتصال السياسي وأكثرها حساسية: 


ويشمل مجال عملها لجان الاستماع في البرلمان: وورش العمل» 
والمؤتمرات.. وغيرها: حيث يتعرض صانع السياسة إلى طيف وآاسع 


من المستقبلين مثل:المسؤولين السياسيين, أو الخبراء ومستشاري 
الساسة, أو أعضاء في لجان البرلمان.. وغيرهم من الفثات. 


ولابد أن تتضمن الإحاطة الشفوية العناصر التالية: 


٠‏ افتتاحية وترحيب بالحضور وإبداء كآامل الاستعداد للتعاون 
معهم والاستفادة من آرائهم. 


٠‏ خلفية مختصرة عن السياسة ومبرراتها والأسس التي قامت 
عليها وآلياتها. 


٠‏ المعلومات الداعمة للسياسة مثل الإحصاءات والرسوم 
البيائية.. إلذ. 


٠‏ فتح باب الأسئلة والإجابة عنها. 
كما يجب تجنب حدوث المواقف التالية: 


٠‏ الدخول في مسابقات معرفية مع الخبراء الحاضرينء والتركيز 
على موضوع العرض والاستعداد للاستفادة من آرائهم. 


٠‏ آفتقاد الأرضية المعرفية المشتركة مع الحاضرين بموضوع 
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السياسة. وتجنب ذلك بالحرص على إمدادهم قبل الاحاطة 
الشفوية بوقتٍ كاف بالمعلومات الأساسية. أو إحالتتهم إلى 
مصادر موثوقة. 


ء فقدان بعض الحلفاء من الحضور نتيجة إحساسهم بعدم 
الاكتراث, أو استنتاجهم أن السياسة المعروضة لا تحقق 
مصالحهمء: وتجنب ذلك بالتأكيد على أنهم جميعا بنفس درجة 
الأهمية. وأن السياسة تحقق صالحهم العام وليس المصالح 
الفثوية أو الفردية. 


ع:” الإيجاز الصحفي وصأ؟ء 6:1 ودوع,م 


فرضت ثورة الاتصال ضرورة مواجهة المسؤول السياسي وصانع 
السياسة بالرأي العام مباشرة وعلى نطاق واسع., ونظراً لحساسية 
ذلك الاتصال والعوآقب المترتبة على إخفاقه. استحدثت الحكومات 
وظيفة «متحدث رسمي “2عا2ءم5 أومهغ2» ليقوم بهذا الدور 
الحساس. 


وقد تفرض الملابسات على المسؤول أو مستشاريه المرور 
بأنفسهم بتلك الموآقف. لذا يحتاج الأمر دائما إلى اكتساب مهارات 
التواصل السياسي. والاستفادة من علوم الاعلام في هذا المجال. 


ثانيا أشكال ونماذج لتحليل السياسة التربوية 

بالاضافة إلى ما تناوله الفصل الثالث من الكتاب من مداخل 
وأساليب لتحليل السياسات. والتي تمحورت في مجموعها حول فكرة 
وضع السياسة في إطار النموذج النظري ذي الخلفية الفلس فية 
والمستند إلى نظرية علمية: أو ما يعرف ب «نمذجة مشكلة السياسة» 
من أجل فهمها. يحتاج المتخصصون في السياسات العامة: ومنها 
السياسات التربوية: إلى الالمام بمعايير تقييم السياسات. ومهارات 
كلثيف المغالطات التي تبنى عليها حجح تلك السياسات. 
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ا.هيكلة (نمذجة) مشكلة السياسة التربوية 


يمثل التفكير بالمفاهيم قوام عملية نمذجة السياسة التربوية أو 
وضعها في قالب أحد النماذج المعتمدة للتحليل: حيث يبدا البآاحث 
في تحديد مجموعة المفاهيم الحاكمة في النموذج: والتعريف بها 
من واقع المعطيات المرصودة في واقع السياق الذي أرسيت فيه 
السياسة. 


وكما يظهر من الجدول رقم (8): تمثل تلك المداخل (النماذج) زوايا 
للمقاربة مع ظاهرة السياسة التربويةء. بحيث يصعب الاعتماد على 
أي منها منفردا في تحقيق الإحاطة بالظاهرة.: والتعامل معها من 
متظور اكتكر تكاملاً وشمولا. 


وقد يصادف الباآحث الذي يتعرض إلى عملية هيكلة مشكلة 
السياسة التربوية تطابقا بين واقع المعطيات المرصودة حول 
السياسة التربوية مع أكثر من هيكل نموذج أو مدخل من مداخل 
تحليل السياسات, وهو أمرٌّ وارد الحدوث غالباً في المجتمعات غير 
الديمقراطية. حيث تفتقر عمليات صنع وإرساء السياسات التربوية 
إلى القواعد المستقرة, ما يفتح باب الاحتمالات أمام حدوث مشكلات 
ذات أآبعاد متعددة. 


جدول رقم (8) 
المفاهيم الرئيسة في مداخل تحليل السياسات التربوية 
وهيكلة مشكلات السياسات 


هيكل السياسة | هيكل المشكلة | مثال للمعطيات 
م 
0 


-التوافق العام تعكس , 


0 
التعليمية 

حالة من عدم 
التوافق 

بين القوىف 
الاجتماعية حول || 
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احتكار معرفة 
الصالح العام 
- غياب الوعي 
المجتمعي 
-الزعم ير 
الاتجاهات 


تحري شرعية | يحرص صذ 0 
0 تعايميكك هرمج 227 الس ويسة 
0 تحقية إجراءات التشريعية بتمرير 
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تظهر السياسة 
(المطالب/ 
الإمكانات/ 


وتعظيم 

الإمكانات) 

وتحسين جودة 

المخرجات 
0 مؤهلة/ 
ابتكارات 
وبحوث/ 
تقدم..) بسبب 
ضعف كفاءة 


2 
السياسة 
التعليمية حالة 
من اليقين شبه 
التجريبي بشأن 
علاقة العوامل 
والمتغيرات 
المؤثرة عليها 
بالنتائج والآثار 
تطبيقها 


التعليمية ” 
الرشيدة 
الكفاية في 
إشباع القيم 
الاجتماعية 
والاقتصادية 
والسياسية 
الخاصة 
بالتعليم 
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إلى الإجماع 
العام واحتشاد 


والتربوية 
المعتمدة. 


. كشف المغالطات في حجح السياسة 

إذا كان على الباحث في تحليل السياسات أن يُلم بقواعد الاستدلال 
المستخدمة في شوق الحُجِح التي تقوم عليها السياسات العامة, 
فإنه مطالتٌ أيضاً بالإلمام بالمغالطات المنطقية التي قد تعتري 
بصورة مقصودة أو ناشئة عن فساد الاستدلال. 

ومن المهم في مراحل صنع السياسات العامة أن يُتقن البرلمانيون 
والخبراء مهارات الكشف عن المغالطات قبل أن تصبح السياسات 
المترتبة عليها أمرا واقعا يُحدث آثاره السلبية. علاوة على أهمية 
ذلك بالطبع في التحليّل اللاحق أو البعدي. 

ويوضح الجدول رقم (0) بعضاً من تلك المغالطات وشرحاً لها مع 
التوضيح بأمثلة افتراضية وواقعية من السياسات التربوية.) 
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جدول رقم (0) 
المغالطات المنطقية في حجح السياسات 


إذا كان () 


00 
هو السبب 


إذا كان (آ) يتضمن (ب) فإن 
عدم حدوث (1) يؤكد آن (ب) 
لن يحدث بالضرورة 


صف (أ) بالصفة (ب) 
آصلا» 
يجعل العمل على عدم 
حدوث الصفة (ب) سببا في 
عدم تحقق (أ) حتما 


كون (أ) يسبب حدوث (ب) 


يجعل (أ) أهم من (د) الذي 
لا يسبب حدوث (ب) 


-بما أن هناك مؤشرات على 
حدوث (أ) 


-وبما أنه لم تظهر مؤشرات 
0-6 


-فإن (1) سوف يحدث 


تبرير زيادة درجات أعمال السنة 


بوصفها السبب في ارتفاع نسب 
الحضور بالمدارس 


تبرير إلغاء الامتحان أكثر من مرة 
لتحسينٍ المجموع في الثانوية 
العامةبأنه كان السبب في اختفاء 
ظاهرة المجاميع المتجاوزة لنسية 
٠٠‏ بمجرد إلغاء فرص التحسين 


تبرير إلغاء ورقة الأسئلة المنفصلة: 


واستبدالها بكراسة أسئلة يجاب 
داخلها (بوكليت) للقضاء على ظاهرة 


تسريب الامتحانات العامة 


تبرير اقتطاع نسب من ميزانيات 


المدرسية بوصفه الحل الأمثل 
لمشكلة عدم الانتباه وضعف 
الح ا يه سر ا 0 
أولى من الإنفاق على الأنشطة. 


قرار تعميم صيغة التعليم الأسالسي 
في الحلقتين الابتدائية والإعدادية 
قبل اكتمال عام واحدٍ من تجريبها 
في عددٍ محدود مِن المدارس نهاية 
السبعينيات, حرصا على اتباع توصيات 


اليونسكو 
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-بما أن (ب) هو أحد الظواهر 
المصاحبة ل (1) 

-فإن منع(أ) من الحدوث 
يمنع (ب) من الحدوث 
بالضرورة 


بما أن (ب) هو أحد أجزاء (أ) 
فإن صحة (ب) بالضرورة 
تؤدي إلى صحة (1) 


-يما أن حدوث (آ) يتم بصورة 
خطوات متسلسلة: (ب) ثم 
(ج) ثم (د) 

-فإن حدوث (ب) يشير 
بالضرورة إلى حدوث باقي 
الخطوات المؤدية إلى 
اكتمال حدوث (1) 


بما أن الشخص (أ) هو الأفضل 
في مجاله أو يحظى بمكانة 
روحية سامية. فإن تأييده 
لسياسات المسؤول (ب) يعد 
مصدر قوة لتلك السياسات 
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استبدال الامتحان الالكتروني_ 
بالامتحان الورقي يوفر أموالا طائلة 
كآنت ...ثاثا على طباعة آلا 1 00 
ومكافآت التصحيح ويمنع حدوث 
الأخطاء 


التصريحات المستمرة من وزير 
التعليم بأن لا عودة عن نظام التعليم 
٠‏ وأنه يمثل نقلة نوعية وتجربة 
رائدة تتسابق الدول الأخرى إلى 
الاهتداء بهاء لكون المناهج مصممة 
من قبل دور نشر عالمية, والكتب 

تم إخراجها على آعلى مستوى 
وتحميلها على منصات إلكترونية, 
والمدارس تم تزويدها بتقنيات تعليم 


-تصدير نسبة الزيادة في الإنفاق 
على التعليم في الموازنة العامة 
بوصفه دليلا على تصدر التعليم 
أولويات الدولة. 

-تصدير عدد الفصول الواجب إنشاؤها 
بوصفه التحدي الحقيقي الذي 
تواجهه السياسة التعليمية. 


تبرير التعاقد بمليارات الجنيهات على 
شراء أجهزة تآبلت وتسليمها لطلاب 
الثانوية العامة بأنه سوف يُحدث 
نقلة نوعية في أساليب التعليم/ 
التعلم 


حرص مسؤولي التعليم على إعلان 
مشاركة شخصيات سياسية أو دينية 
أو علماء حائزين على جوائز نوبل في 
الأعمال التحضيرية لإرساء السياسة 
التعليمية الجديدة, بدعوى أن التعليم 
شأن عام لا يجب تركه لخبراء التعليم 
وحدهم. 


بما أن السياسة () حظيت 
بموافقة الأغلبية العددية 
من أعضاء مجلس النواب: 
أو أعضاء المجلس الأعلى 
للتعليم قبل الجامعي, 

أو نسبة 9٠‏ من أفراد 
استطلاع رأي أولياء الأمون 
أو الطائفة الدينية الأكبر 
المصلحة العامة 


-بما أن السياسة () هي 
وليدة مرحلة تاريخية مجيدة. 
-فإن السياسات (ب) و (2) 
و(د) يجب آن تحافظ على 
مبادثها الراسخة. 
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-خضوع المسؤول التعليمي إلى 
مطالبات أعداد كبيرة من الأمهات 
على وسائط التواصلء أو من خلال 
أدوات قياس الرأي العام واتخاذ 
تكر 5 لمتكم اتروع اقروورة: 
-حرص المسؤول التعليمي على 
707 
لمشروعه أغلبية أصوات أعضاء 

7 ظقوي 


يحرص مسؤولي التعليم على 
التأكيد بأن سياساتهم الجديدة لا 
تتعارض مع مبداً مجانية التعليم وهو 
من مكتسبات المجتمع التعليمية 
في مرحلة الاستقلال.. ولكن تنسعىف 


إلى ترشيدها. 


س. تقييم السياسات التربوية 


تتم عملية تقييم السياسات التربوية على مرحلتين؛ الأولى 
سابقة (مستقبلية) تجري أثناء صنع السياسة بهعدف استشراف كل 
من مخرجاتها والآثار المترتبة على تطبيقها؛ والمفاضلة وفقا لهذا 
التقييم بين البدائل الممكنة: أما الثانية فهي المرحلة اللاحقة 
لتطبيق السياسة: وفيها يتم إصدار حكم عليها وفقا لمعايير 
متعددة منها: الكفاءة. والاستجابة, والملاءعمة.. وغيرها. 


ومن الضروري في هذا الصدد التنبه إلى أن المعايير التي تؤثر 
على انتهاح سياسة ما تختلف اختلافا بينا عن معايير تقييمها؛ 
فمعايير انتاج السياسة غالبا يشوبها عدم الموضوعية: بينما يتحتم 
على من يقوم بتحليل السياسات العامة أن يتخذ معايير موضوعية 
تماما: 

ويتأثر اتخاذ القرار بتبني إحدى السياسات العامة بمعايير هجينة 
مثل: (0) 
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٠ء‏ منظومة القيم التي تعتمدها الأغلبية أو الأكثرية العددية في 
٠‏ الانتماء الحزبي والخلفية الأيديولوجية للسلطة الحاكمة. 


٠‏ مصالح الناخبينء وحرص التنفيذيين والبرلمانيين على مراعاة 
جهور الناخبين الذي يدينون له حتى وإن تعارضت مع مصالح 
أحزابهم التي ينتمون إليها. 

. الرأي العام. وهو يختلف عن مصالح جمهور الناخبين من حيث 
تشكيله وتوجيهه بواسطة الإعلام وأجهزة الدعاية. وعادة 
يكون له اتجاه رئيسي تتنوع داخله اتجاهات فرعية. 

٠‏ الانقياد وراء أحداث عارضة. أو وراء شخصيات مؤثرة , بشكل 
مؤقت حال صنع واتخاذ قرار السياسة. بما قد يخالف إلضان 
المعهودة. 

٠‏ السوابق القضائية أو السياسية التي توحي إلى السياسيين 

أما تقييم أداء السياسات العامة بعد تطبيقها فعلياً(تقييم لاحق), 

فهو يهتدي بالمعايير الموضوعية التالية: (و) 
٠‏ الفاعلية لاءمعنء561»©: تحقيق أهداف السياسة في تحسين 
الوضع الراهن والتغلب على المشكلة. 
الكفاءة (النجاعة) 5دع0ع/]عع25: تحقيق أهداف السياسة بشكل 
ينهي المشكلة ويحدث نقلة نوعية في الوضع الراهن. 

الكفاءة الاقتصادية لإعمعنء1]؟ع عأماهممءغ: مقدار الجهمد والمال 
والوقت المبذول في تنفيذ السياسة مقارنة إلى عوائدها. 

الرضا 53115132110: مدى تحقيق السياسة العامة لدرجة الاشباع 
والرضا لدى قطاعات واسعة من المواطنين. 

العدل والانصاف5315»55: مدى تقاسم جميع المواطنين لتكاليف 
ومنافع السياسة بشكل عادل ومنصف. 
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نموذج لهيكل ورقة تحليل سياسة تربوية / تقييم السياسات التربوية 


- عنوان الورقة:يتضمن اسم السياسة ومنهجية التحليل 
المتبناة وآهم المتغيرات 

- ملخص السياسة: 

موجز عن السياسة موضوع التحليل وتحديد نوعها ومستواها 
ورقمها وتاريخ صدورها والعمل بها (وثيقة استراتيجية/ توصيات 
مؤتمر قومي/ قانون / قرار وزاري/ لوائح بأنواعها/ محاضر أو 
قرارات مجالس مختصة/ مضابط جلسات المجلس النيابي ولجانه 
المختصة/ تقارير رسمية/ بيانات رسمية / تصريحات صحفية..إلخ) 

- التعريف بالباحث والجهة التي يمثلها: 

تعريف شخص الباحث وصفته والجهة التي يتبعهاء وبيان 
مسوغ التحليل (إحالة من جهة مسؤولة/ تكليف من جهة بحثية 
ومصدر التمويل/ ورقة علمية للنشر في دورية علمية أو مؤتمر 
م 

- هيكل مشكلة السياسة: 


توضيح المدخل أو النموذج النظري الذي يتبناه البآحث لهيكلة 
مشكلة السياسة. وأهم مقولاته ومفاهيمه الحاكمة. وتطبيق 
ذلك على المعطيات الامبريقية والشواهد المرصودة من واقع 
إلى عبارة تقريرية تصف هيكل مشكلة السياسة وفقا للنموذج. 


- تحليل حجة السياسة: 

عرض المطالبة الرسمية التي تم تبرير السياسة وفقا لهاء 
وتحليل عناصرها من حيث: 

- عنوان المطالبة: ويذكر فيه موضوع السياسة المقترحة أو 
التشريع بإيجاز 

- مضمون المطالبة: ويذكر قيه بإيجاز العبارة المطلوب 
اعتمادها كقاعدة قانونية مقترحة,. أو كقرار تنفيذي من الادارة 
العامة. 

- المبرر أو الحجة: ويذكر في هذا الجزء بإيجاز طبيعة الحجة 
التي يستدل بها لتبرير المطالبة (سلطة خبرة أو تخصص/ 
أسلوب/ تعميم/ دوافع/ مؤشرات.. إلذ) 
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- المعلومات: وفي هذا الجزء من المطالبة تذكر الحقائق 
الموئقة بصورة مرتبة ترتيبا منطقيا يساعد على الاستدلال 
لصالح حجية المطالبة. 


- الآراء أو الحالات الداعمة: وفي هذا الجزء يمكن لمقترح 
السياسة أو التشريع ذكر الآراء المؤيدة من قبل خبراء مشهود 
لهمء أو قوانين / سياسات مناظرة.. إلخ 

- الاعتراضات: وتذكر في هذا الجزء الآراء المعارضة: سواء 
كانت واقعة فعليا أو كانت افتراضية متوقعة. خاصة إذا كانت 
هناك أحزاب سياسية معارضة تطرح سياسات أخرى بديلة, أو 
كان موضوع السياسة مختلف حوله علميا.. 

- تفنيد الاعتراضات: تساق في هذا الجزء كاآفة الأسانيد 
والتجارب المحققة التي تفند ما يساق من اعتراضات على تلك 
المطالبة. 


- درجة آلثقة في حجية المطالبة (المقياس): يذكر في هذا 
الجزء مدى ثقة مقترح السياسة أو التشريع في أحقية المطالبة 
وضروريتها. 


- فحص مغالطات الاستدلال في حجة السياسة: 

وذلك لبيان ما إذا كانت تتضمن لونا من ألواآن فساد الاستدلال 
لتبريرها 

- تقييم السياسة التربوية: 

من حيث مدى تحقيقه ا للمعايير الموضوعية المعتمدة 
للسياسة التربوية. ومدى خلوها من تآثير المعايير غير 
الموضوعية المؤثرة عليها. 

- استخلاصات وتوصيات: 

يستخلص الباآحث أهم المميزات والانتقادات الموجهة إلى 
السياسة.وتوصياتهبش أن العمل على تحسين أدائها أوتعديلها. 
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مراجع الفصل الخامس 


:5611505 3]1003[1عنالء ما اع نوهع5ع, لإهزاهظ .(2000) .( ,202023 (1) 
2.م.ووع] /إأأواع/اأطنا مصعم 0 :مطقطوصطااءناظ.مأو مع 0ع غدع 01م 


129 طقلكء ,15ع361ع1 ومأوصوطك .(1994) 4.١‏ ,وعناوهع1 30لا )2( 
.أاءع355 :2000ها .دعمال] 


(ا) ويليام ن. دن (011) تحليل السياسات العامة: ترجمة رشا السدحان, 
مراجعة حامد الدوعان:. معهد الادارة العامة: الرياض. صص 019--01/1 


(5) لمزيد من التفاصيل حول تحليل التشريع الخاص بإنشاء الجامعات 
الخاصةء والتشريع الخاص بخفض سنوات الدراسة للحلقة 
الابتدائية, وأداء المؤسستين التنفيذية والتشريعية بشأنهماء 
يمكن الاطلاع على: 
-محمد عبد الخالق مدبولي )1١199(‏ الشرعية والعقلانية من التربية, 
دراسات نقدية في الفكر والممارسة سلسلة آفاق تربوية 
متجددة. تقديم الدكتور حامد عمارء الدار المصرية اللبنانية. صص 
10٠-01‏ 


(0) أحمد موسى الهبيري (١١).ورقة‏ سياسات عامة حول اليات 
تعزيز دورالتكول الرقمي في اصلاح قطاع التعليم العام قبل 
لق 0 انقب لور اتا 1 
الا ا م 1 


(9) ويليام ن. دنءتحليل السياسات العامة: ترجمة رشا السدحان: مرجع 
سابق صص ٠-١٠١5‏ الا 


() وليام ن. دنء تحليل السياسات العامة. مرجع سابق صص 31-1١١‏ 


(0) جيمس أندرسون (1989) صنع السياسات العامة ترجمة عامر 
الكبيسيء. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: الدوحة,. صص ٠١١ -٠٠١‏ 


(9) وليامن. دنء تحليل السياسات العامة. مرجع سابق: ص 0 
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وفي نهاية الفصل الأخير من الكتاب, نُعيد التأكيد بأن السياسات 
التربوية ليست تصورات مجردة مثالية محلقة, وإنما هي جهدٌ بشري 
ونتاج مجتمعي متعدد الأطرافء وأنها هي وتوأمها من التشريعات 
ليست هبة من الحاكمء وإنما هي نتاح نضال من المواطنين ومن 
يمثلونهم ويدافعون عن مصالحهم من النواب والساسة؛ وخلاصة 
فكر من يسعون وراء النماذج ويطورونها من المفكرين والخبراء. 


كما نعيد التأكيد بأنها محاولة لإنزال مجال السياسات التربوية 
من علياء الأخب والدواثر الضيقة في مستويات السياسة والإدارة 
العلياء إلى أرض الواقع الميداني حيث الممارسات التربوية 
والتعليمية والإدارية,. وحيث تختبر السياسات بالفعل, وتنجلى نتائجها 
ومخرجاتها.. ببساطة؛ لأنها تجري في كافة المستويات بدءا من 
المبدا الدستوري الذي يُكرس الحق في التعليمء وانتهاءً بأدنى 
قرار تعليمي داخل الصف الدراسيى, مروراً بمرآاتب ومستوياتٍ عديدة 
على المستوى الوطني والمركزي والمحلي.. فكل من يمارس 
مهنة التعليم يتعاطى السياسة التربوية ويساهم في صنعها 
ونقدها وتعديلهاء ومن ثم فمن حقه., بل ومن واجبه. أن يدرسها 
ويلم بخلفياتها ونظرياتها ومداخل تحليلها. 

كما حاول الكتاب إحداث التوازن بين لغة السياسة المستغلقة 
على فهم القارمأ العادي. ولغة القانون الجافة الصارمة المتعالية: 
وبين لغة الممارس التربوي المستغرقة في البداجوجياء. وبذل جهدا 
مضاعفا في صوغ التعبيرات على نحو سلس قدر الاستطاعة. 

واجتهد الكتاب في سوق الأمثلة التوضيحية من ماض قريب 
وحاضر معاصر حتى تتضح القواعد والمفاهيم وتتجسد في حالاتق 
مشهودة وثيقة الصلة بيوميات الممارسة التربوية. كما اجتهد في 
تصميم الأشكال التوضيحية لتجسيد المعاني والعلاقات والتصنيفات 
المعرفية الصعبة وتمثلها.. 


والله من وراء القصد. 
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